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 تسبيب الاحكام

 تقديم 

الحكم الذي  أو متطلبات إلى موضوع التسبيب باعتباره أحد بيانات رالعادة أن يشُا جرتالتسبيب : 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية  (182)ان المادة  نجدتصدره المحكمة . ففيما يتعلق بالاحكام الجزائية 

 الحكم يشتمل ان " يجب   تنص على الاتي :  2017لسنة  32وحسب التعديل الذي جرى بالقانون رقم 

 قابل هو وهل الفعل عليها المنطبق القانونية المادة فيه تذكر وان له الموجبة والاسباب العلل على النهائي

وهذا فيما يتعلق بالاحكام التي تصدر عن محاكم الصلح والبداية في الجنح . وفيما يتعلق  ."  لا ام للطعن
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من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص  237بالمحاكمات التي تجري في القضايا الجنائية نجد ان المادة 

 على الاتي : 

 المدعي مطالب ملخص وعلى اكمةوالمح الاتهام قرار في الواردة الوقائع ملخص على القرار يشتمل. 1" 

 الحكم قرار اما ، عدمه او للتجريم الموجبة والاسباب الادلة وعلى المتهم ودفاع العام والمدعي الشخصي

 والالزامات عقوبةال تحديد وعلى التجريم حالة في الفعل عليها المنطبق القانونية المادة على يشتمل ان فيجب

 .  المدنية

 هل بان عليه لمحكوما الرئيس ويفهم النيابة وممثل المتهم بحضور علنا   ويتلى تفهيمه قبل الحكم القضاة يوقع. 2

الاستئناف  وفي باب .اللازمة "  النصائح عليه تلقى ان بعد يوما   عشر خمسة خلال الحكم باستئناف الحق

 احكام فيةالاستئنا المحاكمة في : " تجريانه من قانون الاصول الجزائية تنص على  (266)المادة  جاءت

  ." ...  النهائي الحكم وبصيغة واجراءاتها المحاكمة بعلانية المتعلقة السابقة المواد

 : " لاه انمن قانون اصول المحاكمات المدنية  159/3وبخصوص الاحكام المدنية فقد بينت المادة 

 ملف في ظهاوحف ومنطوقه أسبابه على والمشتملة بكاملها الحكم مسودة إعداد بعد إلا بالحكم النطق يجوز

كما  ."  مالحك من الأصلية النسخة وتوقيع إتمام حين الي وقت اي في عليها الاطلاع وللخصوم ، الدعوي

 وتاريخ تهاصدر التي المحكمة الحكم في يبين ان من ذات القانون على الاتي : " يجب (160)نصت المادة 

 لكاملبا الخصوم واسماء به النطق وحضروا اصداره في اشتركوا الذين القضاة واسماء ومكانه اصداره

 طلباتو الدعوى لوقائع مجمل عرض على الحكم يشتمل ان يجب كما وكلائهم واسماء غيابهم او وحضورهم

 ."  ومنطوقه الحكم واسباب الجوهري ودفاعهم لدفوعهم موجزة وخلاصة الخصوم

تسبيب الاحكام يمكن القول انه ظهر حديثا  من حوالي قررنين فقرأ أمرا قبرل ذلر  فلرم  وعلى أية حال فان

بعر   ذكريريكن القضاة ملزمرون بتسربيب الاحكرام التري يصردرونها سرواء كانرت الاحكرام جزائيرة او مدنيرة . و

مرسروما  يقضري بوجرود صردور الاحكرام غيرر مشروبة ب يرة  م( 1271)أن ايطاليا أصدرت في العام  (1)الفقهاء

أوجبب فيهبا المرسوم الإشارة إلى أربع حالات على سبيل الحصرر وقد تضمن ذل   أخطاء تؤدي إلى بطلانها .

 : ـ  تسبيب الأحكام وهي

 قيام القاضي بإلزام المدعي بتعديل طلباته نظرا  لما شابها من عيود . أولاً :

 قاضي حكما على خلاف قاعدة عامة .إصدار ال ثانياً :

 الحكم من جديد على خلاف حكم سابق سبق الفصل فيه من قبل . ثالثاً :

 إذا رأى القاضي إخراج المدعى عليه من الدعوى . رابعاً :

أقرر بمقتضراه مبردأ تسربيب  8/5/1788مرسوما  بتراريخ  وفي فرنسا أصدر الملك لويس السادس عشر

شتمل هذا الأمر الأحكام المدنية . وقد جاء في المادة الثالثة من هذا المرسوم أنه لا يجروز الأحكام الجنائية ولم ي

                                                           
ذلر  النظريرة  ينظرر أيضرا  فريوما بعدها و 15ينظر أصول تسبيب الاحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء . د . محمد علي الكي  ص (1)

 وما بعدها . 502ص 1974المرافعات المصرية د. وجدي راغب فهمي العامة للعمل القضائي في قانون 
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للقضاة أن يصدروا في المسائل الجنائية أحكامرا  غيرر مسرببة ولا برد فري كرل حكرم جزئري أو اسرتئنافي مرن بيران 

 الجنايات والجنح التي وقعت من المتهم وتكييفها وإلا كان باطلا  .

فبي تسبيب الأحكام قبولا  لدى رجال الثورة الفرنسية ونرادت الأصروات بر ن يؤخرذ بهرا  ت قاعدةد  وج   كذلك      

 ً صردر قرانون )  1790. وعلى أثر إنشاء محكمة النق  الفرنسية في عام  كافة الأحكام الجنائية والمدنية ايضا

جرمينال ( الذي نص على وجود تسبيب الأحكام التي تصدر من محكمة النق  برف  الطعون المقدمة إليها 

. ثم صدر بعد ذل  قرانون )فريميرر( الرذي أوجرب تسربيب الأحكرام التري تصردرها محكمرة الرنق  سرواء أكانرت 

 الطعن أو برفضه . تقضي بقبول

فإنره وفرري عهرد الخلفراء الراشردين لرم يعرررف نظرام تردوين الأحكرام أو تسررجيلها  وبالنسببة للدولبة الاسبلامية     

وإزاء ذلرر  لررم تكررن فكرررة تسرربيب الاحكررام وارده . وعنرردما جرراءت الدولررة الأمويررة عرررف نظررام ترردوين الأحكررام 

 سلامي .وظهرت فكرة تسبيب الأحكام في النظام القضائي الإ

أوجبرت  ففبي السبودانإلى بع  نصوص قوانين الدول العربيرة فري هرذا الصردد .  ونشير على عجالة

 104تسربيب الأحكرام وكرذل  المرادة  1974وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية الصرادر سرنة  234المادة 

لمرافعات المدنيرة تسربيب الأحكرام من قانون ا 159أوجبت المادة  وفي العراقمن قانون المرافعات السوداني . 

علرى أن يشرتمل الحكرم أو القررار علرى  224/1. وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية جاء الرنص فري المرادة 

وجباءت المبادة الأسباد التي استندت إليها المحكمة فري إصردار حكمهرا وأسرباد تخفيرف العقوبرة أو تشرديدها . 

مببن قببانون أصببول المحاكمببات  323ة السببوري وكببذلك المببادة مببن قببانون أصببول المحاكمببات الج ائيبب 310

 127فري المرادة  كما تضمن القانون الج ائريتنص كل منهما على وجود تسبيب الاحكام .  الج ائية اللبناني

مررن  310جرراءت المررادة  وفببي القببانون المصببريمنرره نصوصررا  مماثلررة .  168فرري المررادة  وكببذلك التونسببيمنرره 

ائية تنص على تسبيب الأحكام بقولها : " يجب أن يشتمل الحكم على الأسرباد التري بنري قانون الإجراءات الجن

ورد النص على أنه يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات وتبين الأسرباد التري  311عليها " . وفي المادة 

 من قانون المرافعات المصري وجود تسبيب الأحكام . 178تستند إليها. كما أوضحت المادة 

من المواد القانونية التي نصت على وجود أن يشتمل الحكم على أسبابه وان يكرون معلرلا  ومسرببا   ويلاحظ     

تسبيبا  كافيا  قد أوضحت أن الحكم الذي لا يكون كرذل  ، اي لا يكرون مُسرببا  فانره يكرون عرضرة للفسرخ ان كران 

 حلة التمييز .الطعن في مرحلة الاستئناف أو عرضة للنق  ان كان الطعن في مر

إلرى بعر  القررارات التري صردرت فري قضرايا جزائيرة فري الخمسرينات ويقتضي الواجب منا أن نشير 

والستينات وحتى أوائل الثمانينات من القرن الماضي مع الترذكير أن الاحكرام التري صردرت إلرى مرا قبرل العمرل 

نون المطبق حاليا  وهرو القرانون رقرم ( كانت في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية السابق على القا1961)

 وتعديلاته . 1961( لسنة 9)

( من قانون الاصول الجزائية نصرت 182: " المادة ) قضت محكمة التميي  ان 8/54 ءففي تميي  ج ا

 للحكررم الموضرروعية الاسررباد علررى اي عرردمها او للتجررريم الموجبررة الاسررباد علررى الحكررم اشررتمال وجررود علررى

 الاصرول مرن 5 /225 المرادة ونصت التمييز، محكمة لرقابة خاضعة الاسباد هذه تكون ان حتما ذل  ويستتبع
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 فري يرذكر ان الموضروع قاضري علرى ان ذلر  ويعنري( كفايتها عدم او الموجبة اسبابه من الحكم خلو) المذكورة

 .اقتناعه "  منها كون التي الادلة قراره

الواجب على المحكمة قانونا  ان تذكر في قرارها الوقائع والظروف التي كوّنت الجرم  ذلك انه من

( . وبالمقابل 19/56)ينظر تمييز جزاء  مراقبة التطبيقات القانونيةالمسند إلى المتهم ليتسنى لمحكمة التمييز 

 مطالب ملخص وعلى اكمةمن ذل  فانه اذا إشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمح

 فيكون الفعل، عليها انطبق التي القانونية والمادة للتجريم الموجبة والاسباد الادلة وعلى والدفاع العام المدعي

 على الجزائية المحاكمات اصول قانون من 237 المادة من الاولى الفقرة اوجبت ما جميع على اشتمل قد

 .للواقع  مخالف قول هو التسبيب عن قاصرا جاء قد الحكم بان الطعن ويكون الحكم في بيانه المحكمة

واجب ليس فقأ على محكمة الدرجة الاولى )صلحا  أو بداية( وانما هرو واجرب  وتعليلهوتسبيب الحكم 

 . وتطبيقا  لذل  قضت محكمة التمييز انه لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقرر ان محكمة الاستئنافأيضا  على 

 التري الاسباد تبين ان دون - القتل نية توفر فرض على - القتل جريمة اتمام عن ارادته بمح  عدل قد المتهم

 الجريمرة اتمرام عردم ان مرن الشرهود بشرهادة ورد مرا تعرال  ان دون النتيجة هذه الى الوصول في عليها اعتمدت

 .اخرين   قبل من المتهم مهاجمة بسبب وقع

واجرب سرواء كانرت الجريمرة مرن نروع الجنايرة أو الجنحرة . وفري ذلر   وتعليل الحكم الج ائبي وتسببيبه

( من قانون العقوبات توجب أن 100/3: " ان المادة ) 22/70تقول محكمة التمييز في حكمها تمييز جزاء رقم 

 امنحهر عنرد المحكمرة قالرت واذا الجرنح، او الجنايرات في سواء وافيا معللا المخففة للاسباد المانح يكون القرار

 في المقصود بالمعنى وافيا تعليلا يعتبر لا ذل  فان( القضية لظروف او الضرر لضآلة نظرا) المخففة الاسباد

 رقابرة تحرت ذلر  ليكرون الضررر ضرآلة مرن تقصرده ومرا الظرروف ماهية تبين ان عليها وكان المذكورة، المادة

إلى أن هذا الحكم صدر بالاكثرية حيث كان هناك رأي مخرالف جراء فيره مرا  وتجدر الاشارة .التمييز "  محكمة

إستندت المحكمة في منح الاسباد المخففة إلى ضآلة الضررر الرذي تسربب عرن الجريمرة ولريس فقرأ  يلي : " اذ

إلى ظروف القضية فان ذل  يعتبر تعلريلا  وافيرا  ، أمرا اذا إسرتندت إلرى ظرروف القضرية بصرورة عامرة دون أن 

 تعلل ذل  تعليلا  وافيا  فان حكمها يكون حقيقيا  بالنق  " .

( عقوبرات التري بينرت أن ضرآلة الضررر يعتبرر 427فاننا نورد ما جاء في المرادة ) يبواذا جاز لنا التعق

فانبه مبن وجهبة نارنبا المتواضبعة نبرا ببان اسبتناد المحكمبة فبي مبن  الاسبباب سببا  مخففا  تقرديريا  . وبرذل  

لان الضرررر كرران تافهررا  أو بسرريطا  )ضررآلة الضرررر( هررو مررن قبيررل اعمررال حكررم الررنص القررانوني اببراً المخففببة ن

واعمررال حكررم القررانون شرريء وتعليررل الحكررم وتسرربيبه شرريء أخررر . ولررذل  نحررن نتفررق ورأي الاكثريررة فرري الحكررم 

 المذكور أعلاه .

فاننا نود أن نبين لكم لكي تكونروا علرى إطرلاع ومعرفرة  سباب المخففةالأ وبما أننا لان ال في موضوع

. فالاسررباد القانونيررة المخففررة تكررون  الاسببباب المخففببة التقديريببةتختلررف عررن  المخففببة القانونيببةان الاسررباد 

اذا توافرت وعدم تطبيقها أو عدم إعمال حكمهرا يكرون سرببا  فري  وهي واجبة التطبيقبموجب نص في القانون 

كان الأمر أمام الاستئناف أو نق  الحكرم ان كران الأمرر أمرام محكمرة التمييرز . ومثرال الاسرباد فسخ الحكم إن 

ولا يشرمل  نبوع الجنحبة فقب في حال جرائم الاموال التري مرن  ضآلة الضرر أو تفاهة الضررالقانونية المخففة 

وهبي يهرا إلرى محكمرة الموضروع الجرائم التي من فئرة الجنايرة . امرا الاسرباد المخففرة التقديريرة فيعرود الأمرر ف
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أن تطرحها جانبا  مثال كون المشتكى عليه كبير السرن أو صراحب  فلها أن ت خذ بها ولها ليست مل مة للمحكمة

 عائلة أو فقير الحال أو شاد في مقتبل العمر أو سيدة متزوجة )ربة بيت( .

فالعررذر  القانونيببة المخففببةالاعببذار  تختلببع عببن والاسببباب المخففببة سببواء كانببت قانونيببة أو تقديريببة

والاّ كران حكمهرا محرلا  للفسرخ  حكمرهالقانوني المخفف يكون بموجب نص في القانون وعلى المحكمة ان تعمرل 

 أو النق  حسب المرحلة التي يكون فيها )استئنافا  أو تمييزا ( .

الحالات التري عينهرا ( من قانون العقوبات فانه لا عذر على جريمة الاّ في 95كما أنه وبموجب المادة )

 القانون .

 

فانه يقلب )يغير( الوصف الجرمي من جناية الى جنحة . وهذا ما تقضي بره  واذا تحقق العذر القانوني

 : مخفف عذر على القانون ينص تنص على انه : " عندما 97/1( عقوبات . فالمادة 97المادة )

 سرنة الحربس الرى العقوبرة حولرت المؤبرد الاعتقرال او دةالمؤبر الاشغال او الاعدام توجب جناية الفعل كان اذا. 1

 . الاقل  على

 سنتين " . الى اشهر ستة من الحبس كان الاخرى الجنايات احدى يؤلف الفعل كان واذا. 2

:   "  فانبه 2017لسبنة  27( عقوبات وحسب التعديل الذي جرا بالقانون رقبم 98وبمقتضى المادة )

 وعلرى محرق غيرر عمرل عن نات  شديد غضب بسورة عليها اقدم الذي الجريمة يستفيد من العذر المخفف فاعل

 . " عليه المجني اتاه الخطورة من جانب

 المخفرررف العررذر مرررن الجريمررة فاعررل يسرررتفيد لا"  وبمقتضببى الفقببرة الثانيبببة مببن هببذن المبببادة فانببه :

 مرن( 340) المرادة احكرام نطراق خرارج أنثرى على الفعل وقع إذا المادة هذه من( 1) الفقرة في عليه المنصوص

 ."  القانون هذا

 معنى التسبيب وطبيعته القانونية : ـ

صل للحكم من خلال بيب الحكم يقصد به لغويا  : التوالتسبيب لغة هو التوصل لشيء ما بسبب معين . وتس      

ناحيتيبه القانونيبة ويمكن تعريبع أسبباب الحكبم بانهبا الأسبانيد التبي يقبوم عليهبا منطوقبة مبن أسباد معينة . 

وبكلمرات أخررى فران الهردف الرذي تسرعى إليره المحكمرة هرو الوصرول إلرى نتيجرة محرددة .  والموضوعية معاً .

وهذه النتيجرة يتعرين ان تكرون قائمرة علرى أسرباد سرائغة يسرودها الوضروك وبعيردة كرل البعرد عرن الغمروض أو 

 مة لا أساس لها في أوراق القضية .اللبس أو التضارد أو التناق  أو الافتراضات من لدن المحك

مررن قررانون أصررول المحاكمررات  182وقررد سرربق أن بينررا أن المشرررع الجزائرري الأردنرري أوضررح فرري المررادة       

الجزائيررة وجررود أن يشررتمل الحكررم النهررائي علررى العلررل والأسررباد الموجبررة لرره وأن تررذكر فيرره المررادة القانونيررة 

 المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للاستئناف ام لا .
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لوقرائع من قانون أصول المحاكمات الجزائية نص على ان يشرتمل القررار علرى ملخرص ا 237وفي المادة       

تهم الواردة فري قررار الاتهرام والمحاكمرة وعلرى ملخرص مطالرب المردعي الشخصري والمردعي العرام ودفراع المر

قانونيررة لاوعلررى الأدلررة والأسررباد الموجبررة للتجررريم أو عدمرره . أمررا قرررار الحكررم فيجررب أن يشررتمل علررى المررادة 

 المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية .

ومن هذا نستطيع القول ب ن التسبيب كفكرة جاءت في قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنهرا تتشركل مرن       

فالتسببيب باعتببارن . يب نتيجبةالتسببفهري أن  المسالة الثانيبةأما إجراء أن التسبيب  المسالة الأولىمس لتين : 

واضح مرن مرا هرو وارد فري الرنص بخصروص وجرود أن يعررض القاضري فري قرراره ملخرص الوقرائع  إجراء

وسببجلت فببي محاضببر الجلسببات الررواردة فرري قرررار الاتهررام وكررذل  ملخررص الوقررائع الترري تثبررت أمررام المحكمررة 

( وكرذل  لعامرة والمرتهم والمردعي الشخصرية االنيابرات الأطرراف فري الردعوى الجزائيرة )إلرى مطالبر بالاضافة

الأدلة والأسباد الموجبة للتجرريم أي الأدلرة والأسرباد التري أدت إلرى التوصرل للنتيجرة بتجرريم المرتهم أو بعردم 

. وهكرذا يتضرح لنرا أنره سرواء أكران القررار بإدانرة  تجريمه وذل  إما بصدور قررار برالبراءة أو بعردم المسرؤولية

اء أكان ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته فإنه لا بد مرن أن يكرون هرذا القررار مسرببا . وقرد المتهم أو تجريمه وسو

قضت محكمة التمييز انه إذا لم تزن محكمة الاستئناف الأدلة وزنا  صحيحا  لتبرير الاستنتاج الذي وصرلت إليره 

دلولها الصرحيح بمرا يشرود في براءة المتهمة من الجرم المنسود إليها بل أساءت تقدير الأدلة وخرجت عرن مر

. ومرن الجردير  (1)الحكم المميز بعيب القصور بالتعليل وعدم كفاية الأسباد الموجبرة للحكرم ممرا يتوجرب نقضره

في حال عدم وجود أدلة )انتفاء الأدلة( أو عدم كفايتها وعدم المسرؤولية يكرون فري بالذكر أن حكم البراءة يكون 

ا  أو لا يستوجبه عقابا  . أما حكم الادانة فيكرون فري حالرة ثبروت الفعرل ب دلرة حالة ما اذا كان الفعل لا يؤلف جرم

 قاطعة لا مجال للش  فيها . 

أي باعتبراره نتيجرة فرإن ذلر  عائرد إلرى أنره خلاصرة التفكيرر المضرني والعمليرات  أما عن التسبيب كنتيجة      

والمجهررودات الذهنيررة الترري بررذلها القاضرري عنرردما كرران يتحسررس طريقرره فرري الوصررول إلررى الحكررم الصررائب فرري 

الدعوى التي أوكل إليه إصدار حكم فيها ، ذل  أن الحكم الرذي يصردره القاضري فري الردعوى لا يصردر إلا بعرد 

أن يكون قد استعرض كافة ما جاء في ملف القضية من بينات ووقائع وادعاءات ثم قَلَّب الأمور وراجرع الرنفس 

فإنه إذا كانت النتيجة التي وصل إليها الحكم لا تستند إلى أسراس  ل وحكم الضمير وبالنتيجة أعطى الحكم . ولذ

ت محكمررة التمييرز برر ن الحكرم يكررون مشرروبا  ثابرت فرري الردعوى فررإن الحكرم يكررون معيبرا  . وفرري هرذا المعنررى قضر

بالقصور فري التعليرل إذا أشرار أن المرتهم اعتررف بالتهمرة المسرندة إليره مرع أنره لا يوجرد فري محضرر المحاكمرة 

بمعنرى أن  . (1)اعتراف بهذه التهمة حيث تكرون هرذه النتيجرة مستخلصرة مرن مصردر غيرر موجرود فري الردعوى

 فهمره فري الترروي الشران ذا يعروز لا منطوقره فري كراملا فيره جهالة لالة لالدقرار الحكم يجب أن يكون واضح ا

 وحسرب " عبرارة المميرز حكمهرا فري الجنايرات محكمة اوردت فاذا وعليه جازمة بصورة ثابتة وقائع على مبنيا

 ومرا ، تصردقه لم ام هذا المميز قول صدقت اذا ما تبين ان دون" المغدور من السكين بتخليص قام المتهم ادعاء

 قرانون مرن 237 للمرادة ومخالفرا بالتعليرل قاصرا الحكم فيكون الحكم في اثر من الواقعة بهذه الاخذ على يترتب

( 66/94" )تمييز جزاء بها  قنعت التي الوقائع تورد ان المحكمة على توجب التي الجزائية المحاكمات اصول

توضب  ولا يكفي ان تقول المحكمة أنها قنعت ب ن المتهم أو الظنين إرتكب الجرم المسند إليره وانمرا عليهرا ان  .

                                                           
 . 225/4بند  148مجموعة المحامي موسى الأعرج ص  103/86تمييز جزاء   (1)
 . 110/3بند  83امي موسى الأعرج ص مجموعة المح 151/84تمييز جزاء  (1)
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الذي أوصلها إلى هذه القناعة ، فان لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا  بقصور التعليل والتسبيب مما يتعين  الدليل

 ان لهرا برد لا كفري ان تقنرع المحكمرة بتصرور واقعرة برلمعه نقضه . وتطبيقا  لذل  قضت محكمة التمييز انره لا ي

 المغردورة ومنهرا شرقيقاته يضرد كان المتهم ان حكمها في تورد ان يكفي ولا قناعتها الى ادت التي الادلة تبين

 وفاتهرا الرى ادى صرلب بجسرم شرقيقته ضررد المرتهم بران قناعتها الى وادى اعتمدته الذي الدليل تسوق ان دون

 .( 221/95. )تمييز جزاء  القناعة الى المؤدي الدليل وايضاك التعليل في القصور بعيب حكمها يشود مما

أن تسربب حكمهرا تسربيبا  لا يشروبه التنراق  أو التضرارد لان الحكرم الرذي يكرون كرذل   ويتعين على المحكمة

يكون مستوجب النق  إذ لا حجة مع التناق  من جهة ولانه يكون حكما  مشوبا  بقصور في التعليرل والتسربيب . وفري 

أوجبرت أن يشرتمل الحكرم ( مرن قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة 237هذا المعنى قضت محكمرة التمييرز ان المرادة )

 القررار، فري اليهرا والاشرارة المستخلصة الواقعة عليها قامت التي الادلة وعلى عدمها او للبراءة على الاسباد الموجبة

 - السابق النق  لحكم اتباعا - الدفاع شاهد شهادة سماع ان المميز حكمها في الكبرى الجنايات محكمة قول فان وعليه

 قررار عنرد نرزولا جراء برالبراءة الحكرم ان قرارهرا فري وسرجلت المحكمرة عرادت ثرم بها قنعت التي الواقعة على يؤثر لم

 مرن لريس انره كمرا البرراءة موجبرات مرن الحكرم لخلرو والتسربيب التعليرل فري وقصرورا بينرا تناقضا يشكل التمييز محكمة

)تمييرز  .ايضرا  الجانرب لهرذا الحكرم نق  يوجب مما الادنى القضاء على الاعلى القضاء تغول الاردني القضاء سمات

 ( .481/95جزاء 

 أنواع التسبيب : ـ

 ( من حيث محله . وذل  على النحو التالي : 2وأنماطه . ) ه( نماذج1سنتكلم عن التسبيب من حيث )      

يمكن القول أن هناك ثلاثة أنواع من نماذج وأنمراط تسربيب الأحكرام  التسبيب من حيث نماذج وأنماطه : أولاً :

. والحقيقة أن  بالأسلوب الوس وهناك التسبيب الذي يتصف  الموج وهناك  المسهب. فهناك التسبيب 

النوع الثالث نودي به على ضوء ما تكشف عنه أسلود التسبيب المسهب والتسبيب الموجز من عيود 

. 

أنره مرن خرلال اسرتقراء نصروص قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة الأردنري فرإن المشررع  ويمكن القول      

الأردني أخذ بنظام التسبيب الوسطي . فهو لم ي خذ بنظام الإسهاد في التسبيب . والدليل على ذل  مرا جراء فري 

شررع أنره بعرد أن برين الم 236/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية . ففي المرادة  237و  236/1المادتيين 

يعلررن الرررئيس ختررام المحاكمررة تختلرري المحكمررة فرري غرفررة المررذاكرة وترردقق فرري قرررار الاتهررام وأوراق الضرربأ 

ثم تتذاكر فيهرا وتضرع حكمهرا بإجمراع ا راء أو  والمتهم وادعاءات ومرافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي

فشائها بحيث لا يجوز بيان وجهة نظر كل قاضي على ب غلبيتها . وبهذا فإن المداولات تكون سرية ولا يجوز إ

حدة . ولا يستلزم أن يضع كل قاضي تسبيبا  للحكم خاصا  به فري الحكرم وإنمرا يشرتمل الحكرم علرى تسربيب يعبرر 

 مبن قبانون الأصبول الج ائيبة 237فبي المبادة عن رأي الإجماع أو الأغلبية . وهذا واضح أيضا  مرن المشررع 

تمل القررار علرى ملخرص الوقرائع الرواردة فري قررار الاتهرام والمحاكمرة وعلرى ملخرص والتي تنص على أن يش

مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفراع المرتهم وعلرى الأدلرة والأسرباد الموجبرة للتجرريم أو عدمره ... 

غلبيرة دونمرا هي التي يضعها الإجماع أو الأللتجريم أو عدم التجريم وهكذا يتضح أن الأدلة والأسباد الموجبة 

جة لأن يضع كل قاضي أسبابه على حده في الحكم . وعلى الرغم مرن أن المشررع لرم اأن يكون هناك داع أو ح

يبررين مررا هررو الحررال بالنسرربة للرررأي المخررالف وذلرر  فيمررا إذا صرردر الحكررم بالأغلبيررة حيررث لررم تتعرررض المادترران 
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يضع مخالفته مع الحكبم وذلبك فبي ضي المخالف المذكورتان للأمر بنص صريح إلا أن واقع العمل هو أن القا

لا يكتفري القاضري المخرالف برالقول أنره  بل أنه يجب أن. ذيل الحكم وله الحق أيضاً في أن يسبب هذن المخالفة

يخالف الاكثرية فيما ذهبت إليه وإنما عليه أن يكتب قرار المخالفة ويبين وجهة نظرره وحججره وأسرانيده وذلر  

ه أنه لم يخالف الأغلبية لمجرد المخالفرة وإنمرا جراءت مخالفتره بعرد دراسرة وتمحريص لواقرع لكي يكون برهانا  ل

القضية مرن وجهرة نظرره ولا مرانع أيضرا  مرن أن يردعم رأيره المخرالف هرذا باحكرام قضرائية أو ؤراء فقهيرة تؤيرد 

ولرزوم  . ي مخالفترهتعرزز وتقرولاسانيد التي ، بل أن الافضل هو أن يدعم وجهة نظره ومخالفته باوجهة نظره 

ع دراسرة مرن المحكمرة التري تنظرر كرون موضرت أن يسُبب القاضي المخرالف رأيره هرو لان هرذه المخالفرة سروف

الطعن في الحكم )استئنافا  أو تمييزا ( . وقد تكون المخالفة فري بعر  الاحيران هري الاقررد إلرى الصرواد . فقرد 

وعندئذ يكون هذا الرأي موضع ت ييرد مرن المحكمرة التري يكون الرأي المخالف هو الذي أصاد صحيح القانون 

تنظر الطعن )استئناف أو تمييز( . وحتى لو لم يكن هناك طعن في هذا الحكم فقد يكون موضع دراسة وتعقيرب 

 من أحد اساتذة القانون .

مرن  (159)دة المشرع في الما نصفقد  هذا فيما يتعلق بالأحكام الج ائية أما بخصوص الأحكام الحقوقية      

 تي :على الا 2017لسنة  31والمعدل بالقانون رقم  1988لسنة  24قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 

 الررذين القضرراة غيررر فيهررا يشررترك ان يجرروز ولا مجتمعررين القضرراة بررين سرررية الاحكررام فرري المداولررة تكررون. 1"  

 . المرافعة سمعوا

 باكثريتها او الاراء باجماع الاحكام وتصدر رايه يبدي ثم القضاة باحدث ويبدا مكتوبة الاراء الرئيس يجمع. 2

 .  الحكم ذيل في مخالفته اسباد يبين ان المخالف القاضي وعلى

 فري حفظهراو ومنطوقره أسربابه علرى والمشرتملة بكاملهرا الحكرم مسرودة إعرداد بعرد إلا برالحكم النطق يجوز لا. 3

 ."  الحكرم مرن الأصرلية النسرخة وتوقيرع إتمرام حرين الري وقرت اي فري عليهرا الاطلاع وللخصوم الدعوي، ملف

 تراريخو اصردرته التري المحكمة الحكم في يبين ان : " يجب ( من ذات القانون على الاتي160ونصت المادة )

 لبالكامرر الخصرروم واسررماء برره النطررق وحضررروا اصررداره فرري اشررتركوا الررذين القضرراة واسررماء ومكانرره اصررداره

 توطلبرا الردعوى لوقرائع مجمل عرض على الحكم يشتمل ان يجب كما وكلائهم واسماء غيابهم او وحضورهم

ويبببدو واضببحاً أن  . ومنطوقرره " الحكررم واسررباد الجرروهري ودفرراعهم لرردفوعهم مرروجزة وخلاصررة الخصرروم

م أخذ بنظرا سواء في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو قانون أصول المحاكمات المدنية قد المشرع الاردني

ليره إالاشرارة  التسبيب الوسطي فهو لم ي خذ لا بنظام التسبيب المسهب ولا بنظام التسبيب الموجز . ومما تجردر

ي حرين قرراره المخرالف فر أن المشرع أوجب على القاضي المخرالف فري الاحكرام الحقوقيرة )المدنيرة( أن بسربب

مرا  دل علرى أنبالنسبة للاحكام الجزائية فران المشررع لرم يلرزم القاضري أن يسربب قرراره . الاّ أن واقرع الحرال ير

 يجري عليه العمل أن القاضي المخالف يكتب أسباد مخالفته .

اسرتقرت عليره محكمرة والأسلود الوسطي في تسبيب الأحكام عندنا يبدو واضحا  أكثر أيضا  من خلال مرا       

قضت بران الحكرم لا يكرون قاصررا  عرن التسربيب إذا اشرتمل  فيما يتعلق بالاحكام الجزائيةف. التمييز في أحكامها 

على ملخص لمطالرب المردعي العرام ودفراع المرتهم وعلرى الأدلرة والأسرباد الموجبرة للتجرريم والمرادة القانونيرة 
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. وقضررت أيضررا  أن الحكررم يكررون معلررلا  تعلرريلا  كافيررا  إذا  (1)وم بهرراالمنطبررق عليهررا الفعررل ومقرردار العقوبررة المحكرر

اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهرام والمحاكمرة وملخرص مطالبره المردعي العرام ودفراع المرتهم 

 بالتالي :  13/2016وقضت أيضا  في قرارها تمييز جزاء  . (2)والأسباد الموجبة للتجريم

 بهرا خرذتوأ النيابرة ببينرة قنعرت مرا ومتى الموضوع محكمة أن التمييز محكمة قضاء في عليه المستقر من. 1"

 الدفاعيرة ينرةللب تتطررق لرم أن الدولرة أمرن محكمرة علرى تثريرب ولا جانبرا   الدفاعيرة البينة طرحها يعني ذل  فإن

 . بها وأخذت النيابة ببينة قنعت وأنها طالما

 شرةمناق البحرث بسراط علرى المطروحرة البينرات وناقشرت الردعوى وقرائع الدولرة أمرن محكمرة استعرضت إذا. 2

 يؤيردها مرا لهرا ثابترة قانونيرة بينرات وهري قناعتهرا وكونرت اعتمردتها التري البينات على ودللت ومستفيضة وافية

 إلرى ويؤدي وسليما   سائغا   استخلاصا   الجرمية للواقعة استخلاصها وجاء منها فقرات المميز القرار واستعرض

 .إليها انتهت التي النتيجة

 جفرت نمر كميرات بشرراءه( 2013) عران مرن السرابع الشرهر خرلال بقيامره المرتهم قارفهرا التي الأفعال تشكل. 3

)  خردرةم حبود وإخفاءه الجفت من عينات وأخذ البشارات فراس للمدعو العائدة الزيتون معصرة من الزيتون

 لانكشاف رالتصدي عملية إتمام وعدم السعودية العربية المملكة إلى وتصديرها الجفت مكعبات داخل( كبتاجون

 بقصرد مخردرة مرادة بتصردير الشرروع جنايرة القرانوني وبرالتطبيق تشركل السرعودية الحدود على هريبالت عملية

 فرري مررةالعا النيابررة ذلرر  إلررى ذهبررت كمررا بالاشررتراك الاتجررار بقصررد مخرردرة مررادة تصرردير جنايررة ولرريس الاتجررار

 إلررى هاتصرردير بغيررة( مرراء ثيرموسررات) بضرراعة ؤخررر مررع بقيامرره المررتهم قارفهررا الترري الأفعررال أن كمررا. إسررنادها

( موسراتالثير) هرذه مرن جرزء باسرتلام إيهراد المرتهم طرف من الأشخاص أحد وقيام السعودية العربية المملكة

 ومرن نالشرح مكاترب احرد خلال من شاحنتين على وتحميلها بداخلها المخدر الكبتاجون حبود من كمية وإخفاء

 لسرلطاتا قبرل مرن ضربطها بسربب المرتهم إرادة عرن خارج لسبب التصدير عملية تتم ولم السعودية إلى نقلها ثم

 .مخدرة "  مادة بتصدير الناقص الشروع جناية القانوني وبالتطبيق تشكل إنما السعودية

( أصرول جزائيرة فانره يكرون 182لا يفي ومتطلبات المادة ) مبتسراً اذا جاء قرار الحكم  وبالمقابل من ذلك فانه

 مررن خاليررا   علررى خررلاف القررانون . وفرري ذلرر  تقررول محكمررة التمييررز اذا جرراء قرررار محكمررة الاسررتئناف مبتسرررا  

 المرادة أحكرام مرع ويتفرق واضرح بشركل الاسرتئناف أسرباد علرى والررد القانونيرة والتطبيقرات الواقعة استخلاص

 فقرد وقرانون موضروع محكمرة هري الاسرتئناف محكمرة أن وبمرا الجزائيرة، المحاكمات أصول قانون من( 182)

 خرلال مرن عليهرا القرانون وتطبيرق المسرت نفين مرن المقترفرة الأفعرال وبيران الثابتة الواقعة استخلاص عليها كان

ومبن  .( 2323/2019القرانون " )تمييرز جرزاء  خالفرت قرد تكرون ذلر  تفعرل لرم ولمرا الجريمرة أركان استظهار

( مبن قبانون الاصبول الج ائيبة فقبد قضبت محكمبة التمييب  فبي تمييب  جب اء 236التطبيقات المتعلقة بالمادة )

 العامرة النيابرة إن وحيرث الفعل بثبوت مشروط التجريم أن على القضائي الاجتهاد " استقر بالاتي : 65/2016

 تبنرى الجزائيرة الأحكرام إن وحيرث إليره، المسرند برالجرم ضرده المميرز يرربأ الرذي لمقنعا القانوني الدليل تقدم لم

 أعلنرت عنردما الكبررى الجنايرات محكمرة إليره توصلت ما إن وحيث والتخمين الش  على لا واليقين الجزم على

 فيكرون المقدمرة البينرات واقرع مرن ومقبرولا   سرائغا   استخلاصرا   مستخلصرا   جراء إليره أسرند ممرا ضده المميز براءة

                                                           
 . 121/4بند  88سابقا  ص مجموعة المبادئ القانونية المشار إليها  181/84تمييز جزاء  (1)
 . 272/3بند  174نفس المجموعة السابقة ص  187/85تمييز جزاء  (2)
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مررن قررانون أصررول  (237ومببن التطبيقببات القضببائية المتعلقببة بالمببادة ) .محلرره "  فرري هررذه والحالررة قرارهررا

 أصرول قرانون ( مرن237تضمن أنه باستقراء المادة )( والذي 1892/2019المحاكمات الجزائية تمييز جزاء )

 التري الوقرائع فيره تحردد أن قرارهرا إصردار عنرد الموضروع محكمرة علرى توجب أنها يتبين الجزائية المحاكمات

 التري الوقرائع علرى القرانون وتطبرق الردعوى فري المقدمرة البينرات خرلال مرن لرذل  القانوني والسند إليها تتوصل

 تقررم لررم إربررد اسررتئناف محكمررة إن وحيررث ، الرردعوى موضرروع الجرررم وعناصررر أركرران مبينررة إليهررا تتوصررل

 بالشركل الجرميرة الواقعرة إلرى الوصرول لغايرات وذلر  الدفاعيرة والبينرة العامرة النيابرة بينة ومناقشة باستعراض

 أن دون الأولرى الدرجرة محكمرة بره قامرت مرا إلرى بالإشرارة اكتفرت وإنما عليها القانون تطبيق ثم ومن الصحيح

 إليره تتوصرل مرا علرى رقابتهرا بسرأ التمييرز لمحكمرة يتسنى حتى وقانون موضوع محكمة بصفتها رأيها تظهر

وفببي تمييبب  جبب اء  .والتسرربيب  التعليررل فرري القصررور بعيررب مشرروبا   قرارهررا يكررون وبررذل  الاسررتئناف محكمررة

 المحاكمرات أصرول قانون من( 267 و 266 و 237) المواد في المشرع : " خولقضت بالاتي  1809/2019

 الحكرم أن وجردت فرإذا وقرانون موضروع محكمة بصفتها الجنائية القضايا في النظر الاستئناف محكمة الجزائية

 تحردد وأن الأدلرة مناقشرة حيرث مرن رأيهرا عرن تفصرح أن عليهرا أن ذل  ومقتضى بت ييده، قضت للقانون موافقا  

 الجريمرة وعناصرر أركران مبينرة عليهرا القرانون تطبرق وأن المقدمة البينات خلال من إليها تتوصل التي الوقائع

 تجرد) ترذكر الطعرن موضروع الاستئناف محكمة كانت ولما . الاستئناف أسباد تناقش ثم ومن القضية موضوع

 البينرات واقرع مرن الثابترة الردعوى واقعرة استخلصرت المحكمرة أن الردعوى ملرف اسرتعراض خلال من محكمتنا

 وانتهررت دقيقررا   وزنررا   البينررات برروزن وقامررت العامررة النيابررة بينررات باسررتعراض قامررت وأنهررا المسررتجمعة المقدمررة

 يعنري وهرذا. ( ضردها المسرت نف بحرق الصرادر قرارها عللت المحكمة وأن الدعوى واقعة على القانون بتطبيق

 محكمررة بصررفتها رأيهررا تظهررر أن دون المسررت نف بقرارهررا الأولررى الدرجررة محكمررة برره قامررت مررا إلررى شرريرتُ  أنهررا

 جريمتري وعناصرر لأركران والتعرض الأدلة ومناقشة الواقعة استخلاص عليها يتوجب إنه إذ وقانون موضوع

 الررذي الحكررم وتصرردر ذلرر  فرري رأيهررا وتبرردي استخلصرتها الترري الواقعررة علررى وتطبيقهررا الررزور وشررهادة الافترراء

 مرا علرى لا الاسرتئناف محكمرة إليره تتوصل ما على رقابتها بس  من التميي  لمحكمة يتسنى حتى إليه تتوصل

وفي نفس المعنرى ينظرر  .للقانون "  مخالفا   قرارها فيكون ذل  تفعل لم ولما الأولى الدرجة محكمة إليه تتوصل

 . 16/9/2019تاريخ  2467/2019أيضا  تمييز جزاء 

 تعقيب بخصوص ضرورة أن تنُاقشِ المحكمة البينة الدفاعية :

ومن وجهة نظرنا المتواضعة فانه من الافضل أن تعرض المحكمة لبينة الدفاع وأن تبين لماذا لم ت خذ 

بها أو لماذا طرحتها . وذل  لكي يكون الأمر موضع نظر لدى عرض القضية على محكمة الطعن )استئناف 

أو تمييز( . خاصة وأن قضاء التمييز قد استقر على أنه لا يشُترط في بينة الدفاع أن تنفي وقوع الجرم وانما 

 بوصفها الاستئناف ب نه : " لمحكمةيكفي أن تشُك  في بينة النيابة . وتطبيقا  لذل  قضت محكمة التمييز 

 وزن في واسعة سلطة الجزائية الحاكمات أصول قانون من( 147) المادة بمقتضى لها موضوع محكمة

 البينات كانت إذا ذل  في عليها معقب ولا سواه ما وطرك البينات من به تقنع بما والأخذ وتقديرها البينات

 محكمة أيدت الاستئناف محكمة فإن المعروضة الحالة وفي المتهم، إلى الفعل نسبة في والريبة الش  إلى تدعو

 النيابة بينة باستعراض قامت أن بعد إليهما أسند مما( ضدهما المميز) المتهمين براءة بإعلان عمان جنايات

 بمناقشتها قامت التي العامة النيابة ببينة وتشككت وقانونية  وافية مناقشة وناقشتها الدفاعية والبينة العامة

 على ودللت القضية هذه في والوحيد الرئيس الشاهد يعتبر والذي المشتكي بشهادة والمتمثلة وافية مناقشة

 تدعو وقائع على تنصب المحكمة إليها أشارت التي الأسباد وهذه بها الاقتناع عدم على حملتها التي الأسباد

 بينة عداد من وطرحها قناعتها تكوين في عليها التعويل وعدم المشتكي شهادة صحة في والريبة الش  إلى
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 معه يتعين مما المشتكي شهادة بصحة الش  عززت الشهود شهادات وخصوصا   الدفاعية البينة أن كما النيابة،

 فقها   المقرر ( . وقضت أيضا  : " من1211/2019)تمييز جزاء  .إليهما "  أسند مما  المتهمين براءة إعلان

 تثير أن يكفي وإنما الفاعل إلى نسبتها أو الجريمة وقوع بعدم تقطع أن النفي بينة في يشترط لا انه وقضاء  

 والحج  الأدلة تتوافر حتى المتهم براءة المفروض لأن الإثبات بينة في جاء ما حول المحكمة ذهن في الش 

 من إليه ينتهي ما بصحة اليقيني عن الاقتناع يصدر الإدانة حكم ولأن واليقين الجزم تفيد التي الثبوت القطعية

 لمصلحة يفسر الش  أن وحيث الإثبات بينة في جاء ما حول المحكمة يساور الش  أن وحيث. البينات وقائع

 المطعون حكمها بناء في تكون لا وقد صحيحة تكون قد التي الإثبات لبينة الشرطة محكمة اعتماد فإن المتهم

وفي القضية تمييز  .( 758/2010الذكر " . )تمييز جزاء  سالفة القانونية والمبادئ للقواعد مخالفا   جاء فيه

 ينتهي ما بصحة اليقيني الاقتناع عن الإدانة حكم قضت محكمة التمييز : " يصدر 2092/2011جزاء رقم 

 واليقين الجزم تفيد التي القطعية والحج  الأدلة تتوافر حتى المتهم براءة المفروض وأن البينات وقائع من إليه

 الفاعل إلى نسبتها أو الجريمة وقوع بعدم تقطع أن النفي أدلة في يشترط ولا. للمتهم المنسوبة الوقائع بصحة

 تقتنع لم المعروضة الحالة وفي. المتهم لمصلحة يفسر الش  لأن المحكمة ذهن في الش  تثير أن يكفي وإنما

 المادة بمقتضى الجزاء لمحكمة أن وحيث. والتخمين الش  على مبنية لأنها العامة النيابة ببينات المحكمة

 واعتماد الدعوى بينات من عقيدتها تكوين في التامة الصلاحية الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 147)

 القرار في جاء ما ضوء في إليهما أسُند مما ضدهما المميز براءة إعلان فإن منها سواه ما وطرك به تقنع ما

 ( .993/2008وتمييز جزاء  759/2011تنظر أيضا  أحكام التمييز  .القانون "  يخالف لا فيه المطعون
 

ى بالمحكمة أن تصدر قرار دّ وخلاصة القول في هذا الش ن أن بينة الدفاع قد تكون هي السبب الذي أ

بة )بينة الاثبات( . البراءة . لان هذه البينة كانت سببا  رئيسا  في إقتناع المحكمة بهذه البينة وطرك بينة النيا

 ، البنيات وقائع من إليه ينتهي ما بصحة اليقيني الاقتناع عنولذل  قضي ب نه يتعين صدور حكم الادانة 

 مما ضده المميز براءة بإعلان ، الموضوع محكمة إليه انتهت ما فإن ، المتهم لمصلحة يفسر الش  إن وحيث

)  . القانون يخالف لا الدفاعية بالبينة وأخذها عليه المجني أقوال صدق في الش  ساورها أن بعد إليه أسند

 147عدالة( . وفي نفس الاتجاه قضي أيضا  ان لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة  361/2013تمييز جزاء 

 معقب دون سواها ما وطرك بينة من به تقنع بما الأخذ في التامة الحرية الجزائية المحاكمات أصول قانون من

 حكم إن وحيث. إليها انتهى التي النتيجة إلى وتؤدي قانونية الحكم في المعتمدة البينة دامت ما ذل  في عليها

 المتهم لمصلحة يفسر الش  إن وحيث البينات وقائع من إليه ينتهي ما بصحة اليقيني الاقتناع عن يصدر الإدانة

 صدق في الش  ساورها أن بعد إليه أسند مما ضده المميز براءة بإعلان الموضوع محكمة إليه انتهت ما فإن

)تمييز  . القانون يخالف لا الدفاعية بالبينة والأخذ وفرك عتاد الشاهدتين من كل وبشهادة المشتكية أقوال

 عدالة( . 1085/2012جزاء 
 

 أنواع التسبيب من حيث محله : ـ

التري طبقتهرا المحكمرة علرى  القانونيبةالنصبوص وإما أن يكون  وقائع الدعوامحل التسبيب إما أن يكون       

 وتسببيب قبانونيعنردما يتعلرق الأمرر بوقرائع الردعوى  إزاء تسببيب واقعبيتل  الوقائع . وهذا يعنري أننرا نكرون 

عندما يكون التسبيب متعلقا  بالنصوص القانونية التري طبقهرا القاضري فري حكمره . فالتسربيب الرواقعي هرو الرذي 

ة ووسرائل الإثبرات وأدلتره ووسرائل الردفاع وحججره . وبنتيجرة هرذه المعالجرة يقروم يعني بمعالجة الأمور الواقعير

القاضي بتقدير تل  الوقائع . على أنه يتعين على القاضي أن يكون دقيقا  فري هرذه المعالجرة ومنسرجما  مرع نفسره 

تمييز باعتبارهرا محكمرة في التقدير الذي ينتهي إليه . وإذا ما قيل ب ن هذا التقدير لا يدخل تحت رقابة محكمة ال

قررانون وليسررت محكمررة موضرروع ، فإنرره مررن ناحيررة أخرررى يتعررين أن يكررون التقرردير لتلرر  الأدلررة ووزنهررا سررائغا  

ومنطقيررا  . بمعنررى أن يكررون تسرربيب القاضرري للوقررائع أو الواقررع تسرربيبا  سررليما  صررحيحا  وإلا فررإن محكمررة التمييررز 

ون فري هرذه الحالرة غيرر قرائم علرى أسرباد واقعيرة سرائغة وهرو مرا ستتدخل في الأمر انطلاقا  من أن الحكرم سريك
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. وتطبيقا  لذل  قضت محكمة التمييز أنه إذا لرم ترزن محكمرة الاسرتئناف  يعرف بخلو الحكم من اسبابه الموجبة

الادلة وزنرا  صرحيحا  لتبريرر الاسرتنتاج الرذي وصرلت إليره فري برراءة المتهمرين مرن الجررم المنسرود إليهمرا برل 

ت تقدير الأدلة وخرجت عن مردلولها الصرحيح بمرا يشرود الحكرم المميرز بعيرود القصرور بالتعليرل وعردم أساء

. وقضرت أيضرا  أنره لا رقابرة لمحكمرة التمييرز علرى محكمرة  (1)كفاية الأسباد الموجبة للحكم مما يتوجب نقضه

ا أن تجعلره غيرر متعرارض مرع الموضوع في تقديرها للبينات ما دام أنه تقدير سائغ قائم علرى أسرباد مرن شر نه

بقناعرة محكمرة الموضروع مرا دام أن البينرة التري . كذل  قضت ب ن محكمة التمييز لا تتردخل  (2)الثابت في الدعوى

. وقضت أيضا  أنه لا رقابرة لمحكمرة التمييرز علرى محكمرة الموضروع  (1)اعتمدتها تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها

ن حكمها قائم على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في القضية وتؤدي تل  البينات إلى النتيجة في تقدير البينات ما دام أ

 . (2)التي انتهت إليها

بناء على وتم القول  ومما يجدر ذكرن في هذا الصدد أن نسخ أقوال الشهود وذكر البينات الخطية بتفصيلاتها

انتره أو ادجريمره وحيث أن المحكمة تقنع من هذه البينات ان المتهم قد ارتكب الجررم المسرند اليره فتقررر محكمتنرا تذل  

ولرم  عمرل تفكيرهراا  ولا تعلريلا  وانمرا يردل علرى أن المحكمرة لرم تبسربي. فران هرذا لا يعتبرر تفي حال كانت القضية جنحة 

 قرار التجريم أو الادانة الذي انتهت إليه . باصدارتعال  هذه البينات وتبين أسباد قناعتها 

حكررام أن محكمرة التمييررز أصرربحت تعتبرر محكمررة موضرروع فري عرردة حررالات منهرا حررالات الأ وتجردر الاشررارة إلررى      

أما ية فقأ . والجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة ، بمعنى الأحكام التي تصدر في القضايا التي هي من نوع الجنا

ة المراد. ف ييرزفانهرا تكرون قابلرة للطعرن لردى محكمرة التمالجنايرات الجرنح وفري  صادرة عن محكمة أمن الدولةالأحكام ال

 تنص على الاتي :  من قانون محكمة أمن الدولة 2و1/د/9

 لردى للطعرن قابلرة الجنايرات فري الدولرة امرن محكمرة احكرام تكرون المرادة هرذه من( ج) الفقرة احكام مراعاة مع. 1." د

 بالنسبة وذل  ابيةغي كانت اذا تبليغها تاريخ ومن وجاهية كانت اذا تفهيمها تاريخ من يوما ثلاثين خلال التمييز محكمة

 . عليه والمحكوم العام للنائب

 ان صردورها تراريخ مرن يومرا عشرر خمسرة خرلال التمييرز محكمرة لدى للطعن قابلة الجنح في الدولة امن محكمة احكام تكون. 2

 هرذا احكرام نفراذ بعرد المقترفرة الافعرال على الاحكام هذه وتسري الوجاهي بحكم او غيابية كانت ان تبليغها وتاريخ وجاهية كانت

 للتمييرز ترابع سرنوات عشرر عرن تقرل لا جنائيرة بعقوبرة او وبمقتضى الفقرة )ج( من المادة التاسعة فان الحكم بالاعدام ."  القانون

 ثلاثرين خرلال التمييرز لمحكمرة القضرية ملرف يرفرع ان الحالرة هذه في العام النائب على ويترتب ذل ، عليه المحكوم يطلب لم ولو

وتعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع فيما يتعلق بالتمييز الذي يرفرع إليهرا بمقتضرى  .عليه  مطالعته مع الحكم صدور من يوما

. وتطبيقا  لرذل  قضرت محكمرة التمييرز أنره يقبرل التمييرز  الاقلنعقد من خمسة قضاة على الفقرتين )د و ج( من المادة التاسعة وت

الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة وتعتبر محكمرة التمييرز محكمرة موضروع عنرد النظرر فري القضرية عمرلا  بالمرادتين التاسرعة 

ادرة عببن محكمببة وكببذلك الأحكببام الصبب . (3)المعرردل لقررانون محكمررة أمررن الدولررة 1993لسررنة  6والعاشرررة مررن القررانون رقررم 

متى كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام أو الأشغال الشاقة التي لا تقل عرن خمرس سرنوات . وفري هرذا  الجنايات الكبرا

مررن قررانون أصررول المحاكمررات الجزائيررة أسررباد قبررول التمييررز بالنسرربة  274تقررول محكمررة التمييررز : " حصرررت المررادة 

ل المحاكمات الجزائية لمحكمة التمييز التدخل في قناعة محكمة الموضوع أو للأحكام الجزائية ، ولم يسمح قانون أصو

                                                           
 . 225/4بند  148مجموعة المحامي موسى الأعرج ص  103/86تمييز جزاء  (1)
 . 272/1بند  174المجموعة السابقة ص  187/85تمييز جزاء  (2)
 . 277/2بند  176نفس المجموعة ص  172/68تمييز جزاء  (1)
 . 313/1بند  199نفس المجموعة ص  236/85تمييز جزاء  (2)
 . 2001مع الاشارة إلى أن قانون محكمة أمن الدولة تم تعديله في العام  . 1592ص  1993سنة  164/93تمييز جزاء  (3)
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من قانون محكمة الجنايات الكبررى والتري خولرت محكمرة  13نظر القضية موضوعا  باستثناء حالة نصت عليها المادة 

 تقل عن خمرس سرنوات ، التمييز النظر في القضية موضوعا  إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام أو عقوبة جنائية لا

وعليه فإن الحكم ببراءة المتهم في جرائم القتل لا يخول محكمة التمييز نظر القضية موضوعا  والتدخل بقناعة محكمرة 

 .(1)الموضوع

انونيررة فإنرره يتعلررق بررالنص أو النصرروص الق التسبببيب القببانونيمررا تقرردم بخصرروص التسرربيب الررواقعي أمررا       

دمت لرة التري قرالمطبقة في الدعوى . فالقاضي وبعد أن ينتهي من دراسة الوقائع الثابتة في الدعوى وكرذل  الأد

 ا علرى هررذهفري النصروص القانونيرة الترري يمكرن تطبيقهر مرن المررتهم فإنره يبردأ بإعمرال فكررره لنيابرة أوسرواء مرن ا

ذي والبحرث الر الذي يعمله القاضي . وقد يجد القاضي بنتيجة الدراسة التكييع القانونيوهو ما يسمى بالوقائع 

.  حلرهمواقرع فري  حرة الاتهرام أو فري قررار الظرنقالت بها النيابة العامة فري لائ القانوني الذي يجريه أن التكييف

نوني كييرف القراذا وجرد أن التففي هرذه الحالرة يطبرق النصروص القانونيرة التري طالبرت بهرا النيابرة العامرة . أمرا إ

شرريطة  لواقعة الدعوى يختلف عن الوصف الذي أعطته النيابة فإن الأمر يحتاج إلى تعديل في وصرف التهمرة

وصرف  لتعرديل إلرىاأن يكرون  إمباوفي هذه الحالرة أن لا يبُنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة . 

فرإن بإمكران  أخبعفرإذا كران التعرديل إلرى وصرف جرمري  أخبعرمري وإمرا أن يكرون إلرى وصرف ج أشدجرمي 

ملر  يائرل : مرن المحكمة أن تفصل في القضية على ضوء التعديل ب ن تبقى يدها عليها . وذل  تطبيقرا  للمبردأ الق

نحويرة صرفتها الجالأكثر يمل  الأقل . مثال ذل  لو أن التهمة التي أحيل مرن أجلهرا الظنرين إلرى محكمرة البدايرة ب

لرى مرن قرانون العقوبرات ثرم قرررت المحكمرة تعرديل وصرف التهمرة إ 406كانت جريمة سرقة في حردود المرادة 

 . وتصردر حكمهرا فيهراالردعوى  فتبقرى يردها علرىعقوبرات وهري جنحرة صرلحية  407السرقة فري حردود المرادة 

 ( :179وتنص المادة )

 المحكمرة قضريت الصرلحية المحكمرة الرى فيها النظر حق العائد الجنحة او المخالفة نوع من الفعل كان اذا. 1"  

 .  الاقتضاء عند الشخصي وبالتعوي  القضية باساس

 ."  حدوا بحكم فيهما المحكمة تقضي البدائية المحكمة اختصاص من لجنحة ملازما   الفعل كان اذا اما. 2

فقرد  2017لسرنة  23وبموجب المرادة الثالثرة مرن قرانون محراكم الصرلح رقرم  ومما تجدر الاشارة إليه أنه

م أخررى ن القرانون محراكيَّ عروالتري لرم يُ  والجبن  جميعهباالصلح مختصة بالنظر في المخالفرات أصبحت محكمة 

اك بعر  بالنسبة لجرنح المخردرات التري تخرتص بهرا محكمرة أمرن الدولرة وكرذل  هنر لللنظر فيها . كما هو الحا

ولمزيرد )وما طرأ عليه من تعديلات  1959لسنة  17الجنح تختص بها محكمة أمن الدولة بموجب قانونها رقم 

 من الاطلاع يراجع قانون محكمة أمن الدولة( .

ورأت محكمة الجنايات أن الفعل يشركل جنحرة أو مخالفرة  وفي حالة ما إذا كانت الجريمة من نوع الجناية      

فإن بإمكانها إبقاء يدها على الدعوى والحكم بها تطبيقا  لمبدأ من يمل  الأكثر يملر  الأقرل وإعمرالا  لرنص المرادة 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتري ترنص علرى أنره إذا اعتبررت المحكمرة أن الفعرل المسرند إلرى  241

لرو أحالرت النيابرة  مثبال ذلبكلا يؤلف جنايرة برل جنحرة أو مخالفرة تبقرى يردها علرى الردعوى وتحكرم بهرا .  المتهم

العامة المتهم بجرم الشروع بالقتل ثرم رأت محكمرة الجنايرات الكبررى بعرد اسرتماع البينرات ودراسرة القضرية أن 

                                                           
 . 118المبادئ القانونية القسم الأول ص  200/93تمييز جزاء  (1)
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حرة الإيرذاء ففري هرذه الحالرة تبقري عقوبات أو جن 349/2الفعل يشكل جنحة التهديد المنصوص عليها في المادة 

ً أصرول جزائيرة المرذكورة .  241يدها على الدعوى وتحكم بها إعمالا  لرنص المرادة  لرو أحيرل  ومثبال ذلبك أيضبا

عقوبرات أمرام  265و  260المتهم من أجل محاكمته عن جريمة التزوير في أوراق رسمية فري حردود المرادتين 

ة إلررى جنحررة تزويررر مصرردقة كاذبررة ت المحكمررة تعررديل وصررف التهمررثررم قررررمحكمررة البدايررة بصررفتها الجنائيررة 

عقوبات ففي هذه الحالة فإن المحكمة تبقي يردها علرى الردعوى وتحكرم فيهرا .  266المنصوص عليها في المادة 

 ً فيما لو أن محكمة الجنايات الكبرى قامت بتعديل وصف التهمرة الجنائيرة إلرى وصرف  ونفس الشيء يقال أيضا

و أنه وبنتيجة التعديل جَنَّحت الجناية فإن يد المحكمة تبقي على الدعوى وتحكم بها . مثرال الحالرة جنائي أخف أ

الأولى لو أن المحكمة عدلت وصف التهمة من جنايرة القترل بالاشرتراك إلرى جنايرة الضررد المفضري للمروت . 

مررع المغرردور بالصرردفة فضررربوه  وتطبيقررا  لررذل  قضررت محكمررة التمييررز أنرره إذا ثبررت بالبينررة أن المتهمررين تلاقرروا

بالحجارة الأمر الذي يدل على أن الفعل لرم يكرن بتردبير سرابق وتصرميم علرى القترل ، وعليره فرإن قررار محكمرة 

الجنايات الكبررى القاضري بتعرديل وصرف التهمرة المسرندة للمتهمرين مرن جنايرة الاشرتراك بالقترل خلافرا  لأحكرام 

 338ودلالررة المررادة  330لضرررد المفضرري للمرروت بحرردود المررادة عقوبررات إلررى جنايررة ا 76و  328المررادتين 

عقوبات وتجريمهم بهذا الجرم والحكم عليهم بوضع كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف والرسروم ثرم 

عقوبررات يكررون متفقررا   99/3تنزيلرره بسرربب المصررالحة الجاريررة إلررى سررنة وثلاثررة شررهور والرسرروم عمررلا  بالمررادة 

حيرث جراء  233/85ومثال الحالة الثانية وهي تجنيح الجناية فنجد تطبيقا  لهرا فري تمييرز جرزاء رقرم  (1)والقانون

فيرره أن اعتررداء المغرردور بسرراعة مترر خرة مررن الليررل علررى المررتهم بالضرررد الشررديد وتحطرريم بعرر  أثرراث منزلرره 

ات الكبررى مرن ذلر  أن وتهديده له بحرق سيارته  فقام المتهم بطعرن المجنري عليره ، واسرتنتجت محكمرة الجناير

المتهم عندما أقدم على القتل كان تحت سورة غضب شديد نات  عن عمرل غيرر محرق أتراه المجنري عليره وعلرى 

جانررب مررن الخطررورة ، وكانررت الأدلررة تررؤدي إلررى هررذه النتيجررة فررلا تترردخل محكمررة التمييررز فرري قناعررة محكمررة 

 326هم مرن جنايرة القترل القصرد بحردود المرادة الموضوع ، وعليره فرإن تعرديل وصرف التهمرة المسرندة إلرى المرت

عقوبرات وقرررت حبسره  98و  326عقوبات إلى جنحة القتل المقترن بالعذر المخفف القانوني بحدود المادتين 

 . (2)عقوبات ومصادرة السكين يكون متفقا  والقانون 97سنة واحدة عملا  بالمادة 

مرر خرف أمرا إذا كران التعرديل إلرى وصرف أشرد فرإن الأإلرى الأ ما تقدم بخصوص تعبديل الوصبع الجرمبي      

 : ـ  خلال فرضيات ثلاث على النحو التالييبحث من 

 الفرض الأول :

إذا كانت القضية جنائية أي أن الجريمرة المرتكبرة مرن نروع الجنايرة وتنظرر سرواء مرن قبرل محكمرة البدايرة       

بصفتها الجنائية وسواء من قبل محكمة الجنايات الكبرى فإنه يجوز لهذه المحكمة أو تل  أن تعردل التهمرة وفقرا  

                                                           
د ترم تشرديدها قرعقوبرات  330وتجدر الاشارة إلى أن العقوبة الواردة في المرادة  . 1962ص  1987النقابة مجلة  231/85تمييز جزاء  (1)

 مرن. 1  "   وهرذا هرو الرنص بوضرعه الحرالي :    2017لسرنة  27بالتعديلات التي جرت وأخرر هرذه التعرديلات التعرديل بالقرانون رقرم 

 عليره لمعتدىا ولكن ، قأ قتلا ذل  من يقصد ولم ضارة مواد اعطاه او الموت الى تفضي ان شانها من ليس باداة احدا جرك او ضرد

 . سنوات سبع عن تنقص لا مدة بالاشغال الفاعل عوقب ، عليه وقع مما متاثرا توفي

 وظيفتره مارستهم اثناء عام موظف على المادة هذه في عليه المنصوص الفعل وقع اذا سنة عشرة اثنتي للعقوبة الادنى الحد يكون. 2

 عاقةالا ذوي الاشخاص من شخص على او عمره من عشرة الخامسة يكمل لم من على أو الوظيفة اجل من اجراه ما اجل من او

 ."  عمره بلغ مهما
 . 1690ص  1987ينظر الحكم منشور في مجلة النقابة  (2)
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ى وقائع لم تشملها البينة المقدمة وكذلك شبريطة شريطة أن لا يبنى هذا التعديل علللشروط التي تراها عادلة 

لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة طالما أن  أن تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية

مرن قرانون اصرول المحاكمرات  234هذا التعديل سوف يعرضه لعقوبة أشد . وهذا ما قرره المشررع فري المرادة 

قضية من أجل تمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة هو حق له . ولهذا فإنره الجزائية . وت جيل ال

إذا أعلن المتهم أنه لا يرغب في الت جيل وأنه على استعداد للرد على هذا التعديل أو أنه لا يوجد لديه ما يضيفه 

ل ذلر  لرو أحالرت النيابرة العامرة المرتهم على ما ذكره في أقواله السابقة أمام المحكمة فإنه لا داعي للت جيل . مثرا

عقوبررات ثررم قررررت المحكمررة تعررديل  326إلررى محكمررة الجنايررات الكبرررى بتهمررة القتررل القصررد فرري حرردود المررادة 

عقوبرات . فرإن المحكمرة ملزمرة بت جيرل  328الوصف الجرمي إلى القترل مرع سربق الإصررار فري حردود المرادة 

ن المتهم ووكيل الدفاع من تحضير دفاعه على ضوء هذا التعرديل . إلا القضية للمدة التي تراها ضرورية لتمكي

انه إذا أعلن وكيل الدفاع أنه لا يريد الت جيل وليس لدى موكله ما يضيفه سوى ما سبق أن ذكره من أقروال ومرا 

القضرايا قدمه من دفراع ، فإنره لا داعري للت جيرل فري هرذه الحالرة . أمرا إذا لرم يكرن هنراك محرام للردفاع وذلر  فري 

الجنائية التي لا يوجب القانون فيها أن يكون هناك محام دفاع فإن المحكمة إذا قررت تعديل وصف التهمة إلرى 

فإنه حتى ولو أعلن المتهم انه لا يرغب في الت جيرل فرإن المحكمرة ملزمرة بالت جيرل مرن أجرل تعيرين  328المادة 

لتي يعاقرب عليهرا بالإعردام أو بالأشرغال المؤبردة أو الاعتقرال محام للدفاع عنه . وذل  أنه فيما يتعلق بالجنايات ا

فإن المحكمة ملزمة بتعيين محام للدفاع مرن قبلهرا إذا كران  أو الاشغال المؤقتة مدة عشرة سنوات ف كثر ، المؤبد

عليه المرادة  المتهم لم يكن قد وكّل محاميا  أو أن حالته المادية لا تساعده على إقامة محام له وذل  وفقا  لما تنص

 . (1)من قانون الأصول الجزائية 208/1

فرت المحكمرة من أن المشرع لرم يبرين مرا هرو الجرزاء فري حالرة مرا إذا خال ومما يجدر ذكرن انه على الرغم      

وء ضرالمذكورة ، أي أنها لم تؤجل القضرية مرن أجرل تمكرين المرتهم مرن تحضرير دفاعره علرى  234نص المادة 

 هذه المخالفة هو البطلان وذل  لتعلق الأمر بحقوق الدفاع المقدسة . التعديل ، فإن جزاء

       ً أصرول جزائيرة بر ن لا  234هو ما يلاحظ من أن المشرع اشترط في المرادة  كذلك من الجدير بالذكر أيضا

امة . مثال ذل  لرو البينة المقدمة . أي البينة التي قدمتها النيابة الع وقائع لم تشملهايبني التعديل إلى الأشد على 

عقوبرات وهري السررقة عرن طريرق الخلرع أو الكسرر أو  404قدم أحد المتهمرين بتهمرة السررقة فري حردود المرادة 

لم يذكرها ولم تررد فري التسلق أو التسور ، ثم جاء المشتكي كشاهد للحق العام وذكر أمام المحكمة واقعة جديدة 

من قبل الجاني أو الجناة ، فإن المحكمرة لا تسرتطيع فري هرذه وهي أنه تعرض للعنف العام شهادته لدى المدعى 

مرن قرانون العقوبرات ، مرا دام أنره مرن  401الحالة أن تعدل السرقة إلى جناية السرقة برالعنف فري حردود المرادة 

ر الظن الثابت بان هذه الواقعة والبينة الواردة بش نها لم تشملها البينة المقدمة أمام المدعي العام الذي أصدر قرا

وبناء عليه صدر قرار الاتهام من النائب العام ثم نظمت لائحة الاتهام بالاستناد إلى ذل  . ومثال ذل  أيضرا  لرو 

أن الشكوى كانت بموضوع التهديد والإيذاء وصردر قررار الظرن برذل  وأن الوقرائع الرواردة فري أوراق القضرية 

                                                           
 مردة المؤقتة الأشغال أو دالمؤب الاعتقال أو المؤبدة الأشغال أو بالإعدام عليها يعاقب التي الجنايات في: " على ما يلي فقرة تنص هذه ال (1)

 ويتعرذر محاميرهب علاقتره بانتهراء المحكمة باعلام المتهم قام وإذا محاكمة جلسة كل في للمتهم محام حضور يتعين ف كثر سنوات عشر

 الفقررة هرذه قتضيبم عين الذي للمحامي ويدفع له، محام تعيين المحكمة هيئة رئيس فيتولى المادية، أحواله لصعوبة بديل محام تعيين

 أو المرتهم اختراره لرذيا المحرامي تغيرب إذافانره : "  208وبمقتضرى الفقررة الثانيرة مرن المرادة  ."  الغايرة لهذه يصدر لنظام وفقا   اتعابه

 لتمثيل ؤخر اممح تعيين فعليها المحكمة، تقبله عذر دون المحاكمة جلسات إحدى حضور عن الهيئة رئيس أو العام المدعي عينه الذي

 ."  السابقة فقرةال في المبين النحو على المحامي هذا أتعاد تحديد ويتم الجلسة، لتل  المقررة المحاكمة إجراءات لمتابعة المتهم



16 
 

وقائع جديدة بر ن الأمرر كران شرروعا  فري القترل . ففري هرذه تؤكد ذل  فقأ ثم ي تي المشتكي أثناء المحاكمة يذكر 

الحالة واستنادا  لمبدأ تقيد المحكمة بالحدود العينية للدعوى فإنها لا تستطيع أن تعدل وصف التهمة إلى الشروع 

بالقتل لأن الوقائع الجديدة التي ذكرها المشتكي في شهادته أمام المحكمرة لرم تكرن قرد وردت ضرمن قررار الظرن 

فراذا قامرت المحكمرة  .ولانهرا لرم تررد علرى لسرانه أمرام المردعى العرام  لذي أحيرل بموجبره الظنرين إلرى المحكمرةا

 . الدعوى العينية وددحوعدلّت وصف التهمة إلى الأشد فانها تكون قد خالفت مبدأ تقيد المحكمة ب

 الفرض الثاني :

إذا كانت القضية من نوع الجنحرة البدائيرة وهري الجرنح التري يعاقرب عليهرا برالحبس مرن أسربوع إلرى ثرلاث       

عقوبررات ثررم وجرردت  406سررنوات ، كمررا لررو قرردمت النيابررة العامررة أحررد الأظنرراء بتهمررة السرررقة فرري حرردود المررادة 

 لانهرا كانرت مقرونرة بظررفعقوبرات مرن قرانون ال 404المحكمة أن الفعل يشكل جناية السرقة في حدود المرادة 

. ففرري هررذه الحالررة تقضرري المحكمررة بعرردم اختصاصررها سَّررور أو المفترراك المقلررد الخلررع أو الكسررر أو التسررلق أو الت

وتررودع القضررية إلررى المرردعي العررام . فررإذا أصررر المرردعي العررام علررى قررراره الظنرري أي علررى أن الرردعوى جنحررة 

. وهرذا مرا أوضرحه المشررع فري  بطريبق تعيبين المرجبعلاختصراص وليست جناية فعندئذ يحرل الخرلاف علرى ا

من قانون أصول المحاكمرات الجزائيرة والتري ترنص علرى أنره إذا وجردت المحكمرة أن الفعرل يشركل  180المادة 

جريمة جناية ، قضت بعدم اختصاصها، وإذا أصر المدعي العام على قراره الظني ، عنرد توديرع الردعوى إليره 

إصرردار مررذكرة التوقيررف عنررد  ف علررى الاختصرراص بطريقررة تعيررين المرجررع ويبقررى لهررا حررقعندئررذ يحررل الخررلا

. أما إذا لم يصر المدعي العرام علرى قرراره الظنري فإنره يبردأ برالتحقيق حسرب الأصرول المبينرة فري مرواد الحاجة

 قانون أصول المحاكمات الجزائية ثم يصدر قراره المقتضى .

لان محكمرة فرضية الثانية لا مجال للحديث عن التعرديل إلرى الوصرف الأشرد في هذه ال ذن أنهوالخلاصة إ      

البداية بصفتها محكمة جنح لا تختص بنظر الجنايات . مرع ملاحظرة وهري الترذكير بمرا سربق بيانره بران محكمرة 

الصلح أصبحت تختص بالجنح جميعها باستثناء الجنح التي ورد النص على أن تختص بها محكمة أخرى غير 

 .ة الصلح كما هو الحال بالنسبة للجنح التي تختص بها محكمة أمن الدولة محكم

 الفرض الثالث :

إذا كانت القضية من نوع الجنحة الصلحية وهي الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس من اسربوع إلرى        

سنتين . مثال ذل  لو قدمت الشكوى ضد المشتكى عليره بجررم تزويرر مصردقة كاذبرة أو جررم سررقة فري حردود 

عقوبرات(  271ق خاصة )م من قانون العقوبات ، ثم وجدت المحكمة أن الجرم هو تزوير في أورا 407المادة 

عقوبرات ( أي جنايرة تزويرر  265ـ  262أي جنحة بدائية أو أنه في حقيقته جرم تزوير فري أوراق رسرمية ) م 

عقوبرات  404أو  406وإنما هري سررقة فري حردود المرادة  407أو إذا وجدت أن السرقة ليست في حدود المادة 

ه لمحاكمته عنه هو في حقيقته شروع بالقتل )جناية( أو أن أوجدت أن جرم التهديد الذي تم تحويل المشتكى علي

 . جرم الايذاء ليس من اختصاص الصلح وانه في حقيقته إحداث عاهة )جناية( 

 326قتل )عقوبات( أو شروع في  404 سرقة )وفيما يتعلق بما اذا كان الجرم جنائيا   في هذن الحالات وأمثالها

امرا . لان الامرر خررج عرن إختصاصرها  للتعديلقوبات( فانه لا مجال ع 335عقوبات( أو إحداث عاهة ) 70و 

جنحرة بدايرة (  406( وانما )407من قبيل الجنح البدائية مثال السرقة ليست ) تبين لقاضي الصلح أن الجرماذا 
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ان التهديرد لرريس مرن نرروع الجنحرة الصررلحية وانمررا  أوأو المصردقة الكاذبررة تزويرر أوراق خاصررة )جنحرة بدايررة( 

فران محكمرة  2017لسرنة  23نحة بداية ففي هذه الحالرة وعمرلا  بالمرادة الثالثرة مرن قرانون محراكم الصرلح رقرم ج

 . جميع الجنح )صلحية وبدائية( شملالصلح تبقى مختصة لان اختصاصها بموجب هذه المادة أصبح ي

تكييرف كمرة أو الذي تعملره المحنشير إلى أن التطبيق القرانوني الر وفي نهاية حديثنا عن التسبيب القانوني      

 ز .القانوني الذي تتبناه أو التعديل الذي تقرره وتصدر الحكم بمقتضاه يخضع لرقابة محكمة التميي

. فإذا لم يكرن التطبيرق أو التكييرف أو  التسبيب القانوني يخضع لرقابة محكمة التميي وبعبارة موجزة فإن       

قضت محكمرة  وتطبيقاً لذلكنق  من محكمة التمييز . ة سائغا  فإن الحكم يُ التعديل القانوني الذي أجرته المحكم

 326التمييز أن قرار الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة من جنايتي الشروع بالقتل خلافا  لأحكام المرادتين 

إلرى جنحرة  مرن قرانون العقوبرات 68و  326من قانون العقوبات والشروع بالقتل خلافا  لأحكرام المرادتين  70و 

لاعتمادهبا علبى نفيهبا لتبوفر نيبة القتبل لبدا المميب  ضبدن التهديد بإشرهار السرلاك واسرتعماله متوجرب الرنق  

مما يجعل الحكم غير مسبب تسبيبا  صحيحا  . وقد جاء في قرار التمييز هذا : " أنه إذا ثبت  لأسباب غير سائغة

من خلال البينة ب ن المميز ضده كان يقف على مكان مرتفع وصار ينادي ويستفسر مرن المشرتكي ورفيقره عرن 

سره وأطلرق منره الشخص الذي حفر في الأرض ولما أخبره ب نهما قاما برالحفر صرار يشرتم ويسرب وأخررج مسد

عدة طلقات أصابت المشتكي في رأسه فإن هذه الواقعة تثبت توافر الرركن المرادي لجريمرة الشرروع بالقترل أمرا 

الركن المعنوي فتتوصل إليه المحكمة كما استقر اجتهاد محكمة التمييز من عردة أمرور منهرا اسرتعمال ؤلرة قاتلرة 

بب قرام برذهن الجراني دفعره لارتكراد عملره وبعر  وإصابة المجني عليه في مكان خطر من جسمه ووجرود سر

. ولهذا قررت محكمرة التمييرز كمرا ذكرنرا ؤنفرا  بر ن التعرديل بالفعل الذي قام به المميز ضده "هذه الأمور متوفر 

 . (1)غير سائغ ونقضت الحكم

قرهرا علرى ذلر  فرإن محكمرة التمييرز ت واقعباً فبي محلبهالذي أجرته محكمرة الموضروع  أما إذا كان التعديل      

قضت محكمة التمييز أن عدم قناعة محكمة الموضوع ب ن نية القتل كانت متروفرة لردى  وتطبيقاً لذلكالتعديل . 

المميررز ضررده الررذي طعررن المجنرري عليرره بسرركين طعنرره واحرردة ولررم يكرررر الطعنررة ولأن الشررهادة الفنيررة أثبتررت أن 

ل الربطن وإنمرا أفضرت إلرى تعطيرل المجنري عليره عرن الطعنة لم تخرق كامل جدار البطن ولم تحدث نزيفرا  داخر

عمله مدة ثلاثة اسابيع فإن الحكم بتعديل وصف الجريمة المسندة إلى المميرز ضرده مرن جريمرة الشرروع بالقترل 

 . (2)إلى جريمة الإيذاء يكون متفقا  وأحكام القانون

 

 الالت ام القانوني بتسبيب الاحكام :

 عية معا  .يقوم عليها منطوق الحكم من الناحيتين القانونية والموضوأسباد الحكم هي الاسانيد التي 

 والأسباد ليست هي الديباجة أو المنطوق

                                                           
 . 176بند  121مجموعة المحامي موسى الأعرج ص  37/85ينظر تمييز جزاء  (1)
 . 274/2بند  175مجموعة المحامي موسى الأعرج ص  196/85تمييز جزاء رقم  (2)
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ل قبرتعني مقدمته والتي تشكل الجزء الاول من الحكم ومرن الطبيعري أن تكرون الديباجرة  وديباجة الحكم

 الديباجة( بمثابة التمهيد للاسباد .أي الاسباد فهي )

لأ من ويعتبر )ويوضرع إسرم ي ديباجرة الحكرم أن الحكرم صرادر مرن قبرل القاضري البيانات التي تررد فر وَّ

في حال ما اذا كانت الهيئة الحاكمة أكثر من قاضي )اثنين أو ثلاثرة أو  )ويوضع اسماءهم( أو القضاةالقاضي( 

احب الجلالرة ملر  خمسة أو هيئة عامرة لمحكمرة التمييرز( المر ذون براجراء المحاكمرة واعطراء القررار باسرم صر

 المملكة الاردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم .

الترري ترررد فرري الديباجررة فيمررا يتعلررق بالاحكررام الحقوقيررة مررا أوضررحته المررادة  بببين البيانببات الاخببراومببن 

 التري مرةالمحك الحكم في يبين ان يجب( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على الاتي : " 160)

 واسررماء برره النطررق وحضررروا اصررداره فرري اشررتركوا الررذين القضرراة واسررماء ومكانرره اصررداره وترراريخ اصرردرته

 لوقرائع مجمرل عررض على الحكم يشتمل ان يجب كما وكلائهم واسماء غيابهم او وحضورهم بالكامل الخصوم

 ."  ومنطوقه الحكم واسباد الجوهري ودفاعهم لدفوعهم موجزة وخلاصة الخصوم وطلبات الدعوى

( من قرانون 237وبالنسبة للاحكام في القضايا الجنائية فقد بينت المادة ) وفيما يتعلق بالاحكام الج ائية

 الاتهررام قرررار فرري الررواردة الوقررائع ملخررص علررى القرررار يشررتملأصررول المحاكمررات الجزائيررة : " وجررود أن 

 والاسررباد الادلررة وعلررى المررتهم ودفرراع العررام والمرردعي الشخصرري المرردعي مطالررب ملخررص وعلررى والمحاكمررة

 حالرة فري الفعرل عليها المنطبق القانونية المادة على يشتمل ان فيجب الحكم قرار اما عدمه، او للتجريم الموجبة

وتطبيقا  لذل  فقد قضت محكمة التمييز انه لا يكفي لتطبيق  ."  المدنية والالزامات العقوبة تحديد وعلى التجريم

 اسرباد علرى ردهرا فري الاسرتئناف محكمرة تقرول ان الجزائيرة المحاكمرات اصرول قانون من( 237حكم المادة )

 مصردقة اعطراء جنحرة يشركل عليره المشرتكى بره قرام مرا ان الرى ترؤدي اليهرا خلصرت التي الوقائع ان الاستئناف

 الجريمبة اركبان حكمهبا فبي تعبال  ان يقتضي وانما ، العقوبات قانون من( 266/3) المادة لاحكام خلافا كاذبة

 رقابتها بس  التميي  محكمة تستطيع حتى التهمة وصع تعديل الى الداعية والاسباب الادلة من واستاهارها

 274/6 بالمرادة عمرلا الحكرم نقر  ويوجرب التعليرل فري بقصرور المميرز الحكم يشود مما ، الممي  الحكم على

أن عردم  كمبا اعتببرت محكمبة التمييب  .عدالرة(  206/92)تمييرز جرزاء  الجزائيرة المحاكمات اصول قانون من

 مرن 63 للمرادة خلافرا بالخديعرة اخرذت العرام المدعي امام اقوالهما ان المتهمين دفع علىاجابة محكمة الجنايات 

 ويعررد الجزائيررة المحاكمررات اصررول قررانون مررن( 237) المررادة نررص يخررالف الجزائيررة المحاكمررات اصررول قررانون

ً  . عدالررة( 194/95)تمييررز جررزاء  للررنق  موجبررا التعليررل فرري قصررورا  محكمررة بيررانأن عرردم  وقضببت أيضببا

 فري بالقصرور مشروبا حكمهرا يجعرل اليهرا توصرلت التري النتيجرة الرى توصلها وكيفية الجريمة اركان الموضوع

ويعتبرر التزامرا  قانونيرا  علرى المحكمرة ولكري لا يكرون  .عدالة(  295/95جزاء )تمييز  النق  مستوجبا التعليل

، فران شراد الحكرم خلرلا  قانونيرا  فانره يكرون مسرتوجب أن لا يشبوبه خلبلاً قانونيباً يعيببه الحكرم عرضرة للرنق  

 المادة لاحكام واضحة ومخالفة القرار يعيب قانونيا خللا يعتبرالنق  . وتطبيقا  لذل  قضت محكمة التمييز أنه 

 ادانرة حيرث مرن المستانف الحكم بتصديق الاستئناف محكمة قيام الجزائية المحاكمات اصول قانون من( 267)

 التري العقوبرة برنفس عليره المشرتكى علرى الحكرم ثرم ومرن العقوبرة مقردار حيرث مرن الحكرم وفسرخ عليره المشتكى

كما أن الحكم البذي يشبوبه التنباق   .عدالة(  313/95مييز جزاء )ت المستانف بقرارها البداية محكمة قررتها

( مرن قرانون أصرول 237والتعليل الصحيح والمطلود قانونرا  سرندا  لاحكرام المرادة ) يعتبر حكماً يعوزن التسبيب
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( مررن قررانون الاصررول الجزائيررة 237قضررت محكمررة التمييررز أن المررادة ) وتطبيقبباً لببذلكالمحاكمررات الجزائيررة . 

 الواقعررة عليهررا قامررت الترري الادلررة وعلررى عرردمها او للبررراءة الموجبررة الاسررباد علررى الحكررم يشررتمل انأوجبررت 

 سرماع ان المميرز حكمهرا فري الكبررى الجنايرات محكمرة قرول فران وعليه القرار، في اليها والاشارة المستخلصة

 المحكمرة عرادت ثرم بهرا قنعرت التري الواقعرة علرى يرؤثر لرم - السرابق الرنق  لحكرم اتباعرا - الردفاع شراهد شهادة

 فري وقصرورا بينرا تناقضرا يشركل التمييرز محكمرة قررار عنرد نرزولا جراء برالبراءة الحكم ان قرارها في وسجلت

 القضرراء تغررول الاردنرري القضرراء سررمات مرن لرريس انرره كمررا البررراءة موجبرات مررن الحكررم لخلررو والتسرربيب التعليرل

 .عدالة(  481/95)تمييز جزاء  ايضا الجانب لهذا الحكم نق  يوجب مما الادنى القضاء على الاعلى

( مررن قررانون أصررول المحاكمررات 182فقررد بينررت المررادة ) فببي القضببايا الجنحويببة وامببا بالنسبببة للاحكببام

 والاسرباد العلرل علرى النهرائي الحكرم يشرتمل ان يجرب: "  هأنر 2017لسرنة  32الجزائية والمعدلة بالقانون رقم 

 ."  لا ام للطعن قابل هو وهل الفعل عليها المنطبق القانونية المادة فيه تذكر وان له الموجبة

" ( من قانون الاصول الجزائيرة والتري ترنص علرى أن : 183/1إلى ما جاء في المادة ) وتجدر الاشارة

مرن توقيرع الكاترب غرب  والحكمة . " تلاوته بَّ غُ  الكاتب ويوقعها تفهيمه قبل الحكم مسودة المحكمة قضاة يوقع

برالبراءة أو  والكاترب علرى مضرمون القررار وهرل هرو بالادانرة أ طلرعتلاوة الحكم وليس قبل تفهيمه هو لكي لا ي

 بعدم المسؤولية .

التي أسُندت للمتهم بل إنهرا قرد أن تذُكر في ديباجة الحكم التهمة أو التهم  التي لابد ومن البيانات المهمة

من ذكرهرا لانره قرد يتوقرف علرى ذكرهرا أو عردم ذكرهرا صرحة أو عردم صرحة  تكون من أهم البيانات التي لا بد

واضرحة بشركل لا يبعرث علرى اللربس أو الغمروض مثرال ذلر  فانره لا يكفري ان  ولا ببد أن تكبون التهمبةالحكم . 

هرا حرالات متعرددة منهرا السررقة الجنحويرة والسررقة الجنائيرة برل إن لان السررقة ل يذُكر بان التهمرة هري السررقة

ذكر أن السرقات الجنحوية منهرا مرا هرو جرنح صرلحية ومنهرا مرا هرو جرنح بدايرة . وبتعبيرر أخرر فانره لا برد أن يرُ

ولرم تكرن مقرونرة  ل( حيرث كانرت قرد وقعرت بطريرق الاخرذ أو النشر407السرقة هي وفق ما تنص عليه المادة )

عقوبات( بان تكون وقعرت مرن خرادم أو أنهرا  406أو أنها سرقة جنحة بداية )م  التشديد ب ي ظرف من ظروف

وقعت في مكان للسكن وكران البراد مفتوحرا  ولا يوجرد أي ظررف مرن ظرروف التشرديد التري تجعرل منهرا سررقة 

بطريق الخلبع أو انها كانت  عقوبات( 403)م  جنائية أو ان السرقة من فئة الجناية كونها وقعت في طريق عام

عقوبات( . ومثال ذل  أيضا  في حالة جريمرة قترل فرلا يكفري أن يقُرال  404)م أو الكسر أو بواسطة مفتاح مقلد

( 326)م  إثبر مشباجرة أو خبلاف طباراءفي الديباجرة بران التهمرة هري القترل . فهنراك قترل بصرورة أنيرة ووقرع 

( وهنراك القترل الخطر  الرذي قرد يكرون جرراء 328أو القتل مع جنايرة )مق الاصرار عقوبات وهناك القتل مع سب

تصريب الشرخص دون داع حادث سير أو إهمال أو طيش وهناك القترل الرذي يقرع جرراء اطرلاق عيرارات ناريرة 

 مكررة من قانون العقوبات( .  330فيتوفى  بها جراء ذل  )م

ررقة أو غيررر ذلرر ( ذُ مرراذا لررو أن الجرررم )قتررل أو سررر ويثببور التسببا ل ررر بشرركل مُ ك  ل ولكررن المحكمررة فصَّ

النص القانوني الذي ينطبق على هرذا القترل وهرو مرا يطلرق عليره )خطر  المحكمرة فري ذكر أخط ت أو سهت في 

 لاذكر النص القانوني( . استقرت أحكام محكمة التمييز في هذا الش ن على أن الخط  فري ذكرر الرنص القرانوني 

 ولمحكمرة الحكرم فري المثبترة الوقرائع حسرب للجريمرة المقرررة هري بهرا المحكروم العقوبرة ان طالمرا الحكرم بطليُ 

 .منشورات عدالة(  318/94)تمييز جزاء  الخطا هذا تصحيح التمييز
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واجب قانوني على المحكمة مراعاته عند اصردار حكمهرا بحيرث لا تكرون هنراك معانراة  ووضوح الحكم

 كراملا فيه جهالة لا واض  الدلالةة التمييز أنه يجب أن يكون قرار الحكم قضت محكم وتطبيقاً لذلكفي فهمه . 

 محكمة اوردت فاذا وعليه جازمة بصورة ثابتة وقائع على مبنيا فهمه في التروي الشان ذا يعوز لا منطوقه في

 اذا ما تبين ان دون" المغدور من السكين بتخليص قام المتهم ادعاء وحسب" عبارة المميز حكمها في الجنايات

 الحكرم فيكرون الحكرم فري اثرر مرن الواقعرة بهرذه الاخرذ علرى يترترب ومرا تصردقه، لرم ام هرذا المميرز قول صدقت

 ترورد ان المحكمرة على توجب التي الجزائية المحاكمات اصول قانون من 237 للمادة ومخالفا بالتعليل قاصرا

 .( 66/94)تمييز جزاء  بها قنعت التي الوقائع

 التاويل الخاطيء للنص القانوني يجعل من الحكم غير مسبب تسبيباً صحيحاً : 

وّلرت الرنص القرانوني أأن تكون المحكمة قد من أوجه الطعن التي ترد على الحكم في كثير من الحالات 

. ترر ويلا  غيررر صررحيح أو أنهررا حمّلررت الررنص القررانوني مررا لرريس فيرره ممررا يجعررل الحكررم مشرروبا  بفسرراد الاسررتدلال 

 يجروز من قانون أصول المحاكمرات الجزائيرة ترنص علرى أنره 148/2ونضرد على ذل  الحالة التالية : المادة 

لا تؤخببذ هررذه الاقرروال  وعليرره فرران تؤيرردها اخرررى قرينررة وجرردت اذا ؤخررر مررتهم ضررد مررتهم اقرروال علررى الاعتمرراد

عليها حكمهرا فران حكمهرا يكرون مشروبا  دة وأقامت اهلمحكمة ذل  واعتبرت هذه الاقوال ش. فاذا فعلت ا كشهادة

قبد خالفبت القبانون وخالفبت أيضباً مبا اسبتقر عليبه قضباء الت ويل . ذل  انهرا تكرون  خط  فيبفساد الاستدلال و

 وانمرا شرريكه علرىفقد قضرت محكمرة التمييرز انره لا تؤخرذ أقروال الشرري  فري الجررم كشراهد  محكمة التميي  .

 2 /148 المرادة برنص عمرلا الاخرى، والقرائن البينات اقواله ايدت اذا سمق وبدون ؤخر متهم ضد كاقوال تؤخذ

 المحراكم امرام وا خرر الشررطة محكمرة امرام يحراكم المتهمرين احد كون ذل  من يغير ولا الجزائية الاصول من

 لاقوالره اسرتمعت عنردما شاهد بانه   للشري  الشرطة محكمة وصف ذل  من يغير لا كما مدنيا بصفته النظامية

 عدالة( .  233/93)تمييز جزاء  . شاهدا اعتباره قصدها يكن ولم قسم بدون استمعتها انها طالما

ولكي يكون الحكم مسببا  تسبيبا  صحيحا  في حالة الاعتماد على أقوال متهم ضد مرتهم فانره يتعرين أن تكرون هرذه 

( . فرراذا لرم تكرن هنرراك قرينرة تؤيرد هررذه 148/2الاقروال مؤيردة بقرينرة أخرررى كمرا هرو واضررح مرن نرص المرادة )

 اصرول قرانون مرن 148/2" اجازت المرادة  الاقوال فلا يجوز الاعتماد عليها . وفي ذل  تقول محكمة التمييز :

 المرتهم مرع الاخيرر تواجرد فان وعليه تؤيدها، قرينة وجدت اذا ؤخر ضد متهم اقوال اعتماد الجزائية المحاكمات

 الموضوع محكمة وقنعت الشرطة لدى اليهما اسند بما اعترافهما الى اضافة المخدرات، ضبأ مكان في الاول

 71/93)تمييرز جرزاء  ."  المحكمرة اليهرا خلصرت التري للقناعرة للوصرول يكفري واختيرارا طوعرا اعترفرا بانهمرا

 ( . 39/95وينظر أيضا  في نفس المعنى تمييز جزاء  عدالة( .

وتجدر الاشارة إلى أنه يتعين على المحكمة أن تبين في قرارها وبتعليل وتسبيب كرافيين مرا إذا كران مرا 

احد المتهمين ضد الاخر وذل  لكي تتمكن المحكمة التي تنظر الطعن )اسرتئناف اعتبرته قرينة يؤيد فعلا  أقوال 

أو تمييز( من بسأ رقابتها على صحة ما انتهت إليه محكمة الدرجة الاولى . وفي ذلر  تقرول محكمرة التمييرز : 

 لرم مرا ؤخر متهم ضد متهم باقوال يؤخذ لا انه الجزائية المحاكمات اصول قانون من( 2 /148) المادة توجب" 

 مرن معره بمرا مسردس شرراء عليره عررض المميز ان عليه المحكوم المتهم اقوال تعتبر ولا اخرى، قرينة تؤيدها

 اداة المسرردس بشررراء قررام الررذي هررو عليرره المحكرروم المررتهم ان حررين فرري بعررد فيمررا اعلررى بررثمن ببيعرره ليقومررا نقررود

 مرع القصرد القترل جنايرة فري معره المميرز اشرتراك علرى اقوالره تردعم قرينرة يشكل لا ثمنه بدفع هو وقام الجريمة



21 
 

 جثررة بجانررب وجرردت الترري الرسررالة كتررب الررذي هررو المميررز ان المررتهم ادعرراء وكررذل  والترصررد، الاصرررار سرربق

 ."  العرام المردعي امرام ادعراه لمرا خلافرا المرتهم هرو الرسرالة كترب الرذي ان الفنيرة برالخبرة ثبرت طالما المغدورة

قابررة علررى قانونيررة تشرركيل عدالررة( . ومررن المسررتقر عليرره قضرراء  أن لمحكمررة التمييررز الر 209/96)تمييررز جررزاء 

 مجهرول لامرر القاضري اسرتنباط هري القضرائية القرينرة لقرينة قانونية وفي ذل  تقول محكمة التمييز : "الوقائع 

 منطقيرة سرببية صرلة اسرتنباطها يرتم لتريا الواقعرة برين تقروم ان ويتوجرب مباشرر غيرر دليرل وهي معلوم امر من

 مرتهم اقروال علرى قضرائية قرينرة للمرتهم المسند الجرم تشكل التي الواقعة تعتبر ولا ، الثابتة الواقعة مع وقاطعة

 فرلا وعليره للمتهم المسند الجرمي الفعل عن مستقلة تكون ان يجب قرينة تعتبر التي الواقعة ان ذل  ، ؤخر ضد

 لموظررف المنسررود الرشرروة جرررم ارتكرراد علررى قرينررة المحكمررة مررن القضررية ملررف اختفرراء واقعررة اعتبررار يجروز

 تشرركيل قانونيررة علررى الرقابررة التمييررز لمحكمررة ويكررون بينهمررا بررذل  والجازمررة القاطعررة الصررلة لانتفرراء المحكمررة

 عدالة( .  455/96)تمييز جزاء  ."  الاثبات في اليها الاستناد يمكن لبينة خلق باعتباره قانونية لقرينة الوقائع

المرتهم  اقشبةمبن منان يمُكَّرن المرتهم او وكيلره ( فانره  يتعرين 148وبموجب الفقرة الثانية من المرادة )

لفرت كون قرد خاتا خر الذي أدلى ب قوال ضده وبالتالي فإنه إذا حرمت المحكمة المتهم من هذا الحق فإنها 

 القرانون مخالفررة صررريحة ويترتررب علررى ذلرر  نقرر  الحكررم طالمررا أنهررا حرمررت المررتهم مررن حررق مررن حقوقرره

 الأساسية التي كفلها القانون .

( مرن قرانون اصرول 148ث عن الفقرة الثانية مرن المرادة )ومما تجدر الاشارة إليه في نهاية الحدي

. بمعنرى أنره إذا لا يسري على التحقيقات التبي تجبري أمبام المبدعي العبام المحاكمات الجزائية أن حكمها 

رن المرتهم ا خرر مرن مناقشرة  أدلى متهم ضد متهم ؤخر بإفادة فإنه لا تثريب على المردعي العرام بانره لرم يمُكّ 

في الافادة التي أدلى بها ضده وان يحيل المتهم بناء على هذه البينة إلى المحكمرة المختصرة . المتهم الأول 

( مرن قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة إنمرا 148وتطبيقا  لرذل  قضرت محكمرة التمييرز أن نرص المرادة )

المرتهم ومعاقبتره وضع لمنع المحكمة التي تنظر في الدعوى من اعتبار افرادة مرتهم اخرر بينرة كافيرة لادانرة 

اذا لم ترد قرينة اخرى تؤيدها، ولهذا فلا يسري حكم هذه المادة على اجراءات التحقيق وقررارات الاحالرة 

 .(1)الى المحكمة

في هذا الصدد أيضا  انه لابد أن تكرون الافرادة قرد صردرت عرن مرتهم بمعنرى أن  ومما يجدر ذكرن

أما إذا كانت الأقوال أو الافادة قد صدرت عنه وهرو لريس  من النيابة العامة قرار اتهاميكون قد صدربحقه 

( من قانون الاصول الجزائيرة . وفري 148/2من قبيل الافادة المقصودة بالمادة ) لا تعتبربهذه الصفة فإنها 

اعتراف المتهم امام احد الشرهود عرن نفسره وعرن مرتهم ؤخرر لا يعتبرر اعترافرا هذا تقول محكمة التمييز ان 

تعتبر اقواله اقوال متهم ضد ؤخر الا اذا اقيمرت عليره دعروى الحرق العرام عمرلا بالمرادة الرابعرة  قانونيا ولا

من قانون اصول المحاكمات الجزائية طالما ان اقوال المتهم هذه والتي اعتبرت ضد متهم ؤخرر ترم الادلاء 

 . (1)بها قبل ان يصبح من ادلى بهذه الاقوال متهما

 الحكمة من تسبيب الأحكام :
                                                           

 . 373-372ص 1مجموعة المبادئ ج 121/80تمييزجزاء   (1)
 منشورات مركز عدالة . 455/96تمييزجزاء   (1)
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إن إلزام القاضي أو القضاة بتسبيب الحكم ضمانه كبرى لحسن سير العدالة . والدعوى مدنية كانرت       

أو جزائية لها أطرافها : وكل طررف يرقرب الحكرم الرذي سروف يصردر فري الردعوى . ومرن الطبيعري أن 

الحررق رضرري كافررة الأطررراف فرري الرردعوى ، ذلرر  أن كررل طرررف يرررى أن وجهررة نظررره هرري الحكررم لا يُ 

 والحقيقة .

ولما كان الحكم عنوان الحقيقة فإنه يفترض أن لا يصدر إلا بعد أن يكون القاضي قرد درس كافرة مرا      

ب الأمرور علرى وجوههرا ورد في ملف الدعوى من بينات ووقائع وأدلة ودفوع وأنه قام بتمحيصها ثم قلَّر

ي حكمرره وطبررق الررنص أو النصرروص واجتهررد ثررم توصررل إلررى النتيجررة الترري وصررل إليهررا فرر هكررروأعمررل ف  

القانونية التي يرى أنها هي الواجبة التطبيق وأنها هي التي تتفرق ووقرائع الردعوى . كمرا انره يتعرين علرى 

 القاضي أن يرجع إلى السوابق القضائية في القضايا المماثلة للقضية التي ينظرها .

لرف الردعوى فرلا برد أن يكرون القاضري قرد لكي يمكن القول أن الحكم يمثرل حقيقرة مرا جراء فري م نإذ      

اطلع بشكل كامل على ذل  ففي هذه الحالة يمكرن القرول أنره قرام بالتسربيب الرواقعي والقرانوني فري الحكرم 

الذي أصدره في الدعوى التي أوكلت إليه . وبالمقابل من هذا فإن الحكم لا يكون عنوان الحقيقرة إذا كران 

لدعوى إطلاعا  سطحيا  وينبني على هذا أن الحكرم لا يكرون مسرببا  إطلاع القاضي على ما جاء في ملف ا

 تسبيبا  واقعيا  وقانونيا  .

ولا شرر  برر ن سررير العدالررة يكررون حسررنا  متررى كرران الحكررم قررد صرردر بعررد إمعرران ودراسررة وتمحرريص       

  انره وإعمال فكر من القاضي بغ  النظر عن مس لة أن الحكم يتفق مع وجهة النظرر هرذه أو تلر  . ذلر

وكما قلنا ، قبل قليل ، أن من الطبيعي أن لا يكون الحكم مرضريا  لكافرة أطرراف الردعوى . فرالحكم الرذي 

يصدر وفق ما طلبته النيابة العامة لن يرضي المتهم الذي أدين . وكذل  فرإن الحكرم الرذي يصردر ببرراءة 

يقال بالنسبة للأحكام التري تصردر  المتهم أو بعدم مسؤوليته لن يرضي النيابة أو المشتكي . ونفس الشيء

فري القضرايا الحقوقيرة . فرإذا أصرردر الحكرم لصرالح المردعي فرإن هررذا لرن يرضري المردعى عليره والعكررس 

 صحيح أيضا  .

وهكذا يمكن القول أن تسبيب الأحكام يتيح لأطراف الدعوى مراقبة الحكم بحيث يعرف كرل طررف       

في إصدار حكمه ولكي يرتمكن الطررف الرذي سريطعن فري الحكرم ما هي الحج  التي استند إليها القاضي 

أيضرا  . وإلرى جانرب رقابرة الأطرراف  والحج  التي يستند إليها وبيان أوجره الخطر  من بيان أسباد طعنه

هناك رقابرة الررأي العرام الرذي يهمره أن يعررف الأسرس التري ترم الاعتمراد عليهرا فري الحكرم الصرادر فري 

لا من خلال كون الحكم مسببا  تسبيبا  كافيرا  وافيرا  . إذ أنره فري هرذه الحالرة تتردعم الدعوى . وهذا لا يت تى إ

ثقررة النرراس ، أي ثقررة الرررأي العررام ، بالأحكررام الترري يصرردرها القضرراة . وفرري هررذا الصرردد فإننررا نشررير إلررى 

ت وجود وأهمية توّحرد الاجتهرادات القضرائية وهرذا لا يتر تى إلا عرن طريرق تخصرص القضراة أو الهيئرا

القضائية لدى المحاكم وذل  ب ن يكون هنراك قضراة أو هيئرات متخصصرة فري القضرايا البحريرة وأخررى 

في قضايا الشركات وأخرى في قضايا إخلاء الم جور وأخرى في القضايا البحريرة وأخررى فري قضرايا 

ي كثيرر مرن عدم الأخذ بنظام تخصص القضاة يؤدي فر والحقيقة التي لا بد من ذكرها أنالت مين الخ ... 

الحالات إلى صدور أحكرام واجتهرادات مختلفرة فري قضرايا متماثلرة وهرذا يرؤدي إلرى عردم الثقرة بالأحكرام 
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واضطراد الواقع القضائي . وهذا ما لا يبشر بخير وعلى اثره السيء سواء على المتقاضين أو غيرهم 

 أيضا  .

ا كران عرفرة مرا إذاسرتئنافا  أو تمييرزا  ( مومن جهة ثالثة فرإن تسربيب الأحكرام يتريح لمحكمرة الطعرن )       

د نرت الأسرباالحكم صحيحا  وموافقا  للقانون أم لا . فالتسربيب يمكرن محكمرة الطعرن مرن معرفرة مرا إذا كا

ذا كانررت إالترري وردت فرري الحكررم واقعيررة وتسررتند إلررى وقررائع ثابتررة أم لا. كمررا يمكنهررا أيضررا  معرفررة مررا 

أو  م أو فسرخهقائع وبالتالي يكون في مقدور محكمة الطعن ت ييد الحكرالتطبيقات تتفق وتنسجم مع تل  الو

 نقضه .

وفي نهاية هذا المجال نشرير إلرى أنره سرواء أكران الحكرم برالبراءة أو بعردم المسرؤولية أو بالإدانرة فإنره     

مررن قررانون أصررول  237يتعررين أن يكررون مسررببا  . وهررذا مررا أوضررحه المشرررع صررراحة فرري نررص المررادة 

ات الجزائية حيث تضمنت المادة من بين ما تضمنته ما يلي : " وعلى الأدلة والأسباد الموجبرة المحاكم

 . (1)للتجريم أو عدمه " . وعدم التجريم يعني إما قرار بالبراءة أو بعدم المسؤولية

بريرر وتطبيقا  لذل  قضت محكمة التمييز أنره إذا لرم ترزن محكمرة الاسرتئناف الأدلرة وزنرا  صرحيحا  لت      

الاستنتاج الذي وصلت إليه في براءة المتهم من الجرم المسند إليه بل أساءت تقدير الأدلة وخرجرت عرن 

مدلولها الصحيح بما يشود الحكم المميز بعيرب القصرور بالتعليرل وعردم كفايرة الأسرباد الموجبرة للحكرم 

مة التمييرز أن الحكرم يكرون . وبالنسبة للتطبيقات الخاصة بحالة التجريم قضت محك (2)مما يتوجب نقضه

على ملخص الوقائع الواردة فري قررار الاتهرام والمحاكمرة وملخرص مطالبرة ذا اشتمل معللا  تعليلا  كافيا  إ

 . (3)المدعي العام ودفاع المتهم والأسباد الموجبة للتجريم

مستخلصبة وقائمبة في هذا الصدد أن قناعة محكمرة الاسرتئناف يجرب أن تكرون  ومن الجدير بالذكر      

للبينات وتمحيصها وليس مستخلصة من القناعة التي توصرلت  على ما توصلت إليه هي نتيجة دراستها

لررذل  قضررت محكمررة التمييررز أنرره إذا وتطبيقبباً إليهررا محكمررة الدرجررة الأولررى أو قائمررة علررى تلرر  القناعررة. 

ت ولريس إلرى قناعتهرا هري ، فرإن استندت محكمة الاستئناف في حكمها المميز إلى قناعرة محكمرة الجنايرا

هذا يخالف القانون لأن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع عليهرا هري أن تقتنرع أو لا تقتنرع بالبينرات 

المسررتمعة والمقدمررة لمحكمررة الجنايررات وعليهررا هرري أن تنرراقش هررذه البينررات مررن حيررث الواقررع ومررن حيررث 

                                                           
 من قانون الأصول الجزائية على أن : 236تنص المادة  (1)

ات عراءات ومردافعقق فري قررار الاتهرام وأوراق الضربأ واددالمذاكرة وت. بعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة  1

 غلبيتها .ب ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع ا راء أو 

ف جرما  أو لا لفعل لا يؤلاكان . تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعد المسؤولية إذا  2

 يستوجب عقابا  .

مرات برة وبالالزاقروال المردعي الشخصري والمرتهم أو محاميره ثرم تقضري بالعقوتجريم تسمع أقروال ممثرل النيابرة وأ. إذا قررت المحكمة ال 3

 المدنية .
 . 225/4بند  148المجموعة السابقة ص  103/86تمييز جزاء  (2)
 . 272/3بند  174المجموعة السابقة ص  187/85تمييز جزاء  (3)
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يها سرواء مرن الحرق العرام أو مرن المرتهم وتررد علرى القانون ، عندما تنظر في أسباد الاستئناف المقدم إل

 . (1)( من قانون الأصول الجزائية237( توفيقا  للمادة )266هذه الأسباد سببا  سببا  وذل  عملا  بالمادة )

 أهمية تسبيب الأحكام :

نرواك  دةهرا مرن عرمبدأ أو قاعدة تسبيب الأحكام والالترزام القرانوني بتسربيب الأحكرام مسر لة لهرا أهميت     

 نشير إليها على النحو التالي : ـ 

كررون ي. أن تسرربيب الأحكررام يعررد ضررمانة سررواء لأطررراف الرردعوى وسررواء للرررأي العررام . فررالحكم الررذي  1

 . مسببا  يبعث على الارتياك والطم نينة لدى المتقاضين ولدى الرأي العام في نفس الوقت

الي فرإن ود. وبالترت وانتهت ولم يعد لها وجرلَّ قضاة قد وَ . إن تسبيب الأحكام يعني أن السلطة المطلقة لل 2

ن فري تكرون معدومرة أو أنهرا تكرويفُتررض أن مس لة انحراف القضاة وتعسفهم في استعمال السلطة 

 حالات نادرة جدا  .

كم الرذي الصادر فري الردعوى فرالح محكمة الطعن في مراقبة الأحكام. أن تسبيب الأحكام يسهل مهمة  3

لررد أثيررت وا  مشتملا  على وقائع الدعوى وأدلتها والبينات الواردة فيهرا والردفوع الترييكون مسببا  

ع لرر  الوقررائعليهررا ثررم يكررون مشررتملا  أيضررا  علررى التطبيقررات القانونيررة الترري أعملتهررا المحكمررة إزاء ت

ا فري همتهوم بموالأدلة . ولهذا فإنه إذا لم تكن الأحكام مسببة فلن يكون بإمكان محكمة الطعن أن تق

 الرقابة وإرساء مبادئ وقواعد قانونية تشكل سوابق في القضاء .

القاضري فالضغوط التي يواجهونها والتي لا تخفى على أحرد .  يخفع عن القضاة. إن تسبيب الأحكام  4

في حالات كثيرة يكرون عرضرة لرحراجرات أو الوسراطات مرن أجرل مسراعدة بعر  المتقاضرين ، 

حراجررات والضررغوطات فررإن تسرربيبه للحكررم الررذي يصرردر يجعلرره مرترراك ولكرري يررتخلص مررن هررذه الإ

الضررمير لهررذا الحكررم بغرر  النظررر عررن رضررى هررذا الطرررف أو ذاك ، يضرراف إلررى ذلرر  أن تسرربيب 

 الحكم في هذه الحالة يبعد الش  والريبة التي يمكن أن تخال  بع  النفوس .

تري لمحكمرة المن ت ييرد لهرذه الأحكرام لردى ا . إن تسبيب الأحكام وما يترتب عليه في كثير من الحالات 5

. بمعنرى  تنظر الطعن يساعد في الاستقرار على مبادئ قانونيرة فري الحرالات المتماثلرة فري القضرايا

 أن التسبيب يعمل على توحيد الاجتهادات القضائية .

ضرائي فري قوذل  ما تقدمره لهرم مرن فكرر  مسببة تساعد رجال الفقه والقانون. أن الأحكام التي تكون  6

ر تفسير النصوص وتجعلهم يستفيدون من هذه الأحكام في بحروثهم ودراسراتهم المتخصصرة . وخير

أو  هم للقرروانين سررواء المرردنياتدليررل علررى ذلرر  مررا نجررده فرري مؤلفررات أسرراتذتنا الكبررار فرري شررروح

 ن الأخرى .وغير ذل  من القواني أو الاداري الجزائي أو القانون التجاري

                                                           
 . 203ص  1ومنشور في مجموعة المبادئ القانونية ج 1405ص  1973مجلة النقابة  87/73تمييز جزاء  (1)
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 حدود قناعة قاضي الموضوع في تقديرن للبينات وتسبيب الحكم :

هناك حدان لهرذه القناعرة أحردهما اجرائري والاخرر موضروعي يمكرن الحرديث عنهمرا فري موضروع 

 تسبيب الاحكام :

 جرائي :الأول إالحد 

برر ن  التبب ام القاضببيويتمثررل فرري الضررمانات الإجرائيررة الترري أوجبهررا القررانون والترري هرري عبررارة عررن       

يعتمد في حكمه على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصروم بصرورة علنيرة . وهرذا مرا 

من قانون أصول المحاكمرات الجزائيرة . وهكرذا فإنره إذا كران  148/1أوضحه المشرع وقرره في المادة 

البحث وتناقش فيهرا  الحكم الذي أصدره القاضي لا يقوم على أساس من البينات التي طرحت على بساط

الخصوم بصورة علنية فإنه يكون حكما  مخالفا  للقانون ومن غير الممكرن القرول بر ن قناعرة القاضري فري 

فإن البينة التي يسرتند إليهرا القاضري فري تكروين  هذا من جهة ومن جهة أخراهذه الحالة قناعة سائغة . 

فرلا يجروز أن يبنرى عليهرا أيرة قناعرة وإلا فرإن  قناعته يتعين أن تكون بينة صحيحة فإذا كانت بينرة باطلرة

الحكم سيكون مبنيا على بينة باطلة . والمبدأ المقرر هرو أن مرا يبنرى علرى باطرل فهرو باطرل أيضرا  . مثرال 

ذل  لو أن القاضي بنى قناعته على اعتراف لمرتهم مرع انره ثبرت أن الاعترراف باطرل كونره غيرر صرادق 

أو أنه اعتراف غير صرحيح نه على خلاف الوقائع الثابتة في الدعوى أي أنه غير مطابق للواقع بمعنى أ

أو أنره بنرى القناعرة علرى اعترراف لمرتهم لا يحسرن  كونه أخذ بالاكراه أو العنف أو التهديد أو الترغيرب .

مررن قررانون أصررول  227/1الررتكلم باللغررة العربيررة دون أن يعررين ترجمانررا حسررب مررا تقضرري برره المررادة 

ية أو أنه أصدر الحكم بنراء علرى قناعتره بشرهادة أحرد الشرهود الرذين لا يحسرنون الرتكلم المحاكمات الجزائ

المرذكورة . ذلر  أن  227/1باللغة العربية دون تعيرين ترجمانرا  وفرق مرا هرو منصروص عليره فري المرادة 

محكمرة المشرار إليهرا ترنص علرى أن المعاملرة تكرون باطلرة إذا لرم تعرين ال (227)الفقرة الثانية من المادة 

ترجمانا  وتحلفه اليمين القانونيرة بر ن يتررجم برين المحكمرة والمرتهم أو الشراهد بصردق وأمانرة وان لا يقرل 

إذا عينت المحكمة الترجمان مرن الشرهود  الاجراء يكون باطلا  سنة . وكذل  فإن  18عمر الترجمان عن 

يابرة برذل  التعيرين وذلر  وفقرا  أو أعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى حتى ولو رضي المتهم وممثرل الن

مررن قررانون أصررول المحاكمررات الجزائيررة والترري تررنص علررى مررا يلرري : " لا يسررو   229لمررا جرراء بالمررادة 

انتخاد الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة النراظرة فري الردعوى ولرو رضري المرتهم وممثرل النيابرة 

فرإن حكمهرا يكرون  جراء الباطرلالا ذل على مثل  لهذا إذا بنت المحكمة قناعتها  باطلا   جراءوإلا كان الا

 باطلا  هو ا خر .

لغرة العربيرة فقرد نصرت المررادة يمرا يتعلرق بالشرهود الرذين يجهلرون ألوبالنسربة للقضرايا الحقوقيرة وف

 تسررمع وان الفرقرراء اقروال تسررمع ان للمحكمرةالمحاكمررات المدنيرة علررى أنرره : "  أصرول مرن قررانون 71/3

ولم يبين النص ما هرو الحكرم فيمرا اذا  . " اليمين حلف بعد مترجم بواسطة العربية يجهلون الذين الشهود

لم يعين ترجمان أو لرم يحلرف الترجمران اليمرين القانونيرة كمرا لرم يبرين مرا هرو الحكرم لرو أن الترجمران ترم 

( من ذات القانون والتي جاءت تحرت عنروان 24خلال المحكمة . الا أنه ورد في نص المادة )نه من يتعي
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 عيررب شرابه اذا او بطلانره علرى القرانون نرص اذا براطلا الاجرراء يكرونالربطلان جراء الرنص كالترالي : " 

" ( من ذات القرانون الرنص علرى الاتري : 26كما جاء في المادة ) . " للخصم ضرر عليه ترتب جوهري

 قانونرا المقررر الميعراد فري ذلر  يرتم ان علرى برالبطلان، التمسر  بعرد ولرو الباطل الاجراء تصحيح يجوز

 " . تصحيحه تاريخ من الا بالاجراء يعتد ولا الاجراء، لاتخاذ

 أما الحد الثاني موضوعي :

وخلاصته أن يبني القاضي قناعته على أدلرة حقيقيرة وليسرت وهميرة . بمعنرى أن يكرون مصردر هرذه       

قضرت محكمرة التمييرز أن الفقره يررى أنره لريس لمحكمرة  وتطبيقباً لبذلكالأدلة موجود في ملف الدعوى . 

النق  أن تست نف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قرد قدمره الخصروم لقاضري الموضروع 

من الدلائل وقرائن الأحوال إثباتا  لوقائع الدعوى أو نفيها على أساس أنه حر في تقدير الدليل المقدم إليره 

ويطرحرره إذا تطرررق فيرره الشرر  إلررى وجدانرره ولا يسررتثنى مررن هررذه القاعرردة إلا صررورة ي خررذه إذا اقتنررع برره 

واحدة هي أن يثبت القاضي مصدرا  للواقعة التي يستخلصها يكون وهميا  لا وجرود لره أو يكرون موجرودا  

.  (1)ولكنه مناق  لما أثبتره أو غيرر منراق  ولكنره يسرتحيل عقرلا  اسرتخلاص الواقعرة منره كمرا فعرل هرو

ت أيضا  أن الحكم يكون مشوبا  بالقصور في التعليل إذا أشار إلى أن المتهم اعترف بالتهمة مرع انره وقض

لا يوجد في محضر المحكمة اعتراف بهذه التهمة حيث تكرون هرذه النتيجرة مستخلصرة مرن مصردر غيرر 

قررار الهيئرة  وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمرة التمييرز علرى هرذا الرنه  ففري . (2)موجود في الدعوى

 محكمررة اسررتقلال قاعرردة مررن يسررتثنى قضررت بمررا يلرري : "  479/95العامررة الصررادر فرري تمييررز جررزاء 

 تثبررت ان الشرر  اليهررا تطرررق اذا وبطرحهررا بهررا والاخررذ الاقتنرراع وحريررة الادلررة ووزن بتقرردير الموضرروع

 ولكنرره موجررودا يكررون ان او لرره وجررود لا وهميررا استخلصررتها الترري للواقعررة مصرردرا الموضرروع محكمررة

 ان التمييرز لمحكمرة وليس منه، الواقعة استخلاص عقلا يستحيل ولكنه مناق  غير او اثبتته لما مناق 

 نفيهررا، او للرردعوى اثباتررا البينررات مررن الخصرروم قدمرره فيمررا والتعررديل والترررجيح بالموازنررة النظررر تسررتانف

 محكمرة قناعرة محرل التمييرز محكمرة قناعرة احرلال اسراس على بني السابق النق  قرار كان ولما وعليه

 القرانون مرن سرليم اسراس علرى قرائم غيرر البينرات في تدخلها فيكون مبرر هناك يكون ان دون الموضوع

 ."  والاصرول القرانون واحكرام متفقرا المنقروض حكمهرا علرى بالاصررار الاسرتئناف محكمة قرار ويكون

 . 372/95ينظر أيضا  تمييز جزاء 

مررة فعنرردما نقررول أن القاضرري يحكررم حسررب قناعترره الشخصررية وأن القناعررة مسرر لة تخررتص بهررا محك      

أن تكرون  الموضوع دون تدخل من محكمة التمييز باعتبارها محكمة قانون فإن هذا يعني ويستلزم أيضا  

 القناعة قائمة على أسباد سائغة ومنطقية ثابتة في ملف الدعوى.

لم يكن الحكرم مسرببا  تسربيبا  صرحيحا  أو أن أسربابه غيرر كافيرة أو أن الغمروض يكتنرف ولهذا فإنه إذا       

هذه الأسباد أو أن الحكم جاء خاليا  مرن أسربابه الموجبرة ، فرإن هرذا يعرد سرببا  مرن أسرباد نقر  الحكرم . 

                                                           
 .641ص  1987مجلة النقابة  155/85 أيضا  تمييز جزاء 45/3بند  48المجموعة السابقة ص  4/84تمييز جزاء  (1)
 الإشارة إليه .سبق  151/84تمييز جزاء  (2)
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مرن قرانون أصرول المحاكمرات  274وهذا ما نص عليه المشرع صراحة في الفقررة السادسرة مرن المرادة 

 الجزائية .

مرن قرانون أصرول  (160)المشررع فري المرادة  فقرد نرصوفيما يتعلق بالأحكرام المدنيرة ) الحقوقيرة (       

 اصررداره وترراريخ اصرردرته الترري المحكمررة الحكررم فرري يبررين ان يجرربالمحاكمررات المدنيررة علررى الاترري : " 

 بالكامررل الخصرروم ءواسررما برره النطررق وحضررروا اصررداره فرري اشررتركوا الررذين القضرراة واسررماء ومكانرره

 الردعوى لوقرائع مجمرل عررض علرى الحكرم يشرتمل ان يجب كما وكلائهم واسماء غيابهم او وحضورهم

 . " ومنطوقه الحكم واسباد الجوهري ودفاعهم لدفوعهم موجزة وخلاصة الخصوم وطلبات

وكررذل  فإننررا عنرردما نقررول أن قاضرري الموضرروع هررو صرراحب السررلطة فرري تقرردير الوقررائع مررن حيررث       

حصولها أو عدم حصولها فإن هذا التقدير يجرب أن يكرون منطقيرا  وسرليما  مرن ناحيرة كمرا أنره مرن ناحيرة 

لرقابرة محكمرة  أخرى فإن التكييف القانوني لهذه الواقعة أو الوقائع وتطبيق النص القانوني عليها يخضع

التمييز . ذل  أن الخط  في تطبيق القانون هو سبب من أسباد نق  الحكم وذلر  حسربما قررره المشررع 

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . 274/3في المادة 

ولمررا كنررا قررد ذكرنررا فرري مجررال سررابق برر ن هنرراك التسرربيب الررواقعي والتسرربيب القررانوني فررإن التسرربيب       

متعلق بوقائع الردعوى يجرب أن يكرون تسربيبا  منطقيرا  وسرليما  . فرإذا لرم يكرن كرذل  فرإن محكمرة الواقعي ال

التمييز سوف تتدخل بالرقابة وذل  من منطلق أن التطبيق القانوني الذي سوف يعمله القاضي بنراء علرى 

ن هرذا يعطري الحرق التسبيب الواقعي غير المنطقي أو غير السليم سوف يكون تطبيقا  خاطئا  . وبالتالي فإ

مررن قررانون الأصررول الجزائيررة بسرربب  274/2لمحكمررة التمييررز أن تترردخل وتررنق  الحكررم اسررتنادا  للمررادة 

التطبيررق الخرراطق للقررانون . هررذا مررن ناحيررة ومررن ناحيررة اخرررى فررإن الاسررتخلاص غيررر المنطقرري أو غيررر 

أو فاسرردا  فرري التسرربيب ممررا السررليم لواقعررة الرردعوى سرروف يررؤدي بررالحكم أن يكررون إمررا قاصرررا  أو خاطئررا  

 المشار إليها . 274يعطي لمحكمة التمييز الحق في نق  الحكم عملا  بالمادة 

 ( مرن قرانون أصرول المحاكمرات المدنيرة198وفيما يتعلق بالاحكام الحقوقية فقد أوضحت المادة )

 أنه لا يقبل الطعن في الاحكام بالتمييز الا في الاحوال التالي : 

 .  تاويله او تطبيقه في خطا او للقانون مخالفة على مبنيا فيه المطعون الحكم كان اذا. 1" 

 .  الحكم في اثر الاجراءات في بطلان او الحكم في بطلان وقع اذا. 2

 صرفاتهم تتغيرر ان دون انفسرهم الخصروم برين صردر ان سربق ؤخرر لحكرم خلافا نهائيا الحكم صدر اذا. 3

 .  يدفع لم ام بهذا ادفع سواء المقضية القضية قوة وحاز وسببا محلا الحق بذات النزاع وتعلق

 .  رقابتها تمارس ان التمييز لمحكمة اسبابه تسمح لا بحيث قانوني اساس على الحكم يبن لم اذا. 4

 .  طلبوه مما باكثر او الخصوم يطلبه لم بشيء حكم او المطالب احد في الفصل الحكم اغفل اذا. 5
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 لاصررو فرري كرران او للقررانون صررريحة مخالفررة الرردعوى فرري المتخررذة والاجررراءات الحكررم فرري كرران اذا. 6

 ، لمميرزا يرات لرم ولرو نقضره تقررر ان التمييز محكمة فعلى المحكمة بواجبات تتعلق مخالفة المحاكمة

 بحقروق تعلرقت المخالفرة كانت اذا اما.  المذكورة المخالفة اسباد ذكر على لوائحهما في ضده والمميز

 لواهمرر والاسررتئناف البدايررة محكمترري فرري عليهررا اعترررض اذا الا للررنق  سررببا تكررون فررلا الخصررمين

 الحكرم جرهو تغير ان شانها من وكان التمييزية لائحته في ذكرها على الفريقين احد اتى ثم الاعتراض

 ". 

 هل يل م التسبيب في القرارات الاعدادية والتقريرية

تسرربيب الأحكررام أمررر مقرررر سررواء فرري الأحكررام الجزائيررة أو الأحكررام الحقوقيررة كمررا رأينررا ذلرر  .       

رف الحكم القطعي ب نه الحكرم الرذي يحسرم عَّ والمقصود بالحكم في هذا المجال الحكم البات أو القطعي ويُ 

اء كرران صررادرا  فرري النررزاع ) المنازعررة ( بشرركل تسررتنفد معرره المحكمررة سررلطتها بشرر ن هررذه المنازعررة سررو

موضوع الطلب الأصلي وسواء كان صادرا  فري طلرب عرارض أو فري دفرع مرن الردفوع . ويعتبرر أيضرا  

حكمررا  قطعيررا  الحكررم الررذي يترتررب عليرره وضررع نهايررة للخصررومة ولررو لررم يفصررل فرري الموضرروع ، الحكررم 

 . (1)المختلأ الذي يفصل في شق منه في المنازعة

فإننرا نجرد أن  خطة المشرع الأردني فيما يتعلق بالأحكرام الجزائيرة الواجرب تسربيبها وإذا استعرضنا      

ا المادتران ( من ذات القانون هم237( من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكذل  المادة )182المادة )

كرون ن يأاللتان تبينان بشكل واضح أن الحكم القطعري أو النهرائي الصرادر فري الردعوى هرو الرذي يتعرين 

صرل م الرذي يفمسببا  . ويقصد بالحكم القطعي أو النهائي في هذا المجال بالذات وعلى وجه التحديرد الحكر

ة ات النيابرفي الدعوى الجزائية بشكل تستنفد معه المحكمة سلطتها بش ن إعطاء رأيها في الرد علرى طلبر

و المرواد أو عدمره والمرادة أالعامة والمدعي الشخصري وكرذل  دفراع المرتهم والأسرباد الموجبرة للتجرريم 

 القانونية التي طبقتها وكذل  تحديدها للعقوبة أو الإلزامات المدنية .

إلى أن الحكم قد يتضمن أحيانا  ما يشير إلى الأخذ بالأسرباد المخففرة التقديريرة فرإذا  وتجدر الاشارة      

جريمرة جنحويرة فرإن قرارهرا فري  اخذت المحكمة بالأسباد المخففة التقديرية سواء في جريمة جنائية أو

قضت محكمة التمييز أنره يشرترط فري القررار  وتطبيقاً لذلكهذا الش ن يجب أن يكون معللا  تعليلا  وافيا  . 

المانح للأسباد المخففرة أن يكرون معلرلا  تعلريلا  وافيرا  ، وعليره فرإن قررار المحكمرة بتخفيرف العقوبرة عرن 

ستين عاما  بعد تجريمه بجناية هت  عرض الطفل البرالغ مرن العمرر المميز ضده البالغ من العمر أربعة و

ستة أعوام معللة أسباد تخفيف العقوبة كون المجرم هو المعيل الوحيرد لعائلتره وضرعف حالره وظرروف 

حيرث أن  ( من قانون العقوبات100/3هو تعليل غير سائغ وغير واف ويخالع شروط المادة )القضية 

. وقضبت  (1)ؤولية الجاني العائلية وضرعف الحرال لا علاقرة لهرا بنروع الجريمرةواقع السن ينفيها وان مس

 ً أن قول محكمة الجنايات الكبرى ب نها تتيح للمحكوم عليه الفرصة لاستئناف حياة شرريفة هرو قرول  أيضا

                                                           
 . 91ينظر الدكتور عزمي عبد الفتاك المرجع السابق ص  (1)
 . 187بند  128المجموعة السابقة ص  71/85تمييز جزاء  (1)
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مجاف لطبيعة الجريمة التي أدين بها المميز ضده وهي جريمرة منافيرة للشررف ولا يصرح أن يكرون هرذا 

أن منح الأسباد المخففة التقديرية بناء على القول التالي : " وبالنسربة  كذلك قضت. (2)ل سببا  مخففا  التعلي

لظروف القضرية مرن حيرث حداثرة سرن المجررم والمتهمرين ولإتاحرة فرصرة جديردة لحيراة مسرتقيمة تقررر 

ة لأن حداثرة السرن يكرون سرببا  اعتبار ذل  سببا  مخففا  تقديريا  " لا يعد تعليلا  وافيا  لمرنح الأسرباد المخففر

ً قانونيا  لتخفيف العقوبة  أمرا إذا تجراوز سرن الحداثرة فهرو يسرتحق العقوبرة المنصروص  ما دام الفاعل حدثا

. أمرا إذا لرم ت خرذ المحكمرة بالأسرباد  (3)عليها في القانون ولا تبرر حداثرة السرن وحردها تخفيرف العقوبرة

فإنهرا ليسرت ملزمرة بتسربيب  المرتهم أو الظنرين فري هرذا الشر ن المخففة أو لم ترد على الطلب الرذي أثراره

بتسبيب قرارها إلا في حالة الأخذ بالأسباد المخففة التقديرية أما فري المحكمة . فالمشرع لم يلزم قرارها

 100حالة عدم الأخذ بها فإن المشرع لم يلزم بر ن تعلرل قرارهرا برالرف  أو عردم إجابرة الطلرب فالمرادة 

 عقوبات تنص على أن : " من قانون ال

لرى حردها إ. إذا أخذت المحكمة بالأسباد المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخف  العقوبة  1

 ( على الأقل .22و  21الأدنى المبين في المادتين )

ة قوبرحيرة إلرى ع. ولها أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول ـ فيما خلا حالة التكرار ـ العقوبة الجن 2

 المخالفة .

. يجب أن يكون القرار المرانح للأسرباد المخففرة معلرلا  تعلريلا  وافيرا  سرواء فري الجنايرات أو الجرنح " .  3

وتطبيقا  لذل  قضت محكمة التمييز أن الأسباد المخففة التقديرية من الأمور الواقعية التري تخضرع 

ة الموضروع تروافر الأسرباد لتقدير الظروف التري أحاطرت بالردعوى والتري تسرتخلص منهرا محكمر

المخففة التقديريرة مرن عردمها ولرم يوجرب القرانون عليهرا أن تبرين الأسرباد إذا لرم تجرد فري الردعوى 

أسبابا  مخففة تقديرية وإنما أوجب أن يكون قرارها المانح للأسباد المخففة معللا  تعليلا  وافيا  وفري 

الطعررن بقرررار مررنح الأسررباد المخففررة  هررذه الحالررة تكررون هررذه الأسررباد محررل رقابررة وتقرردير عنررد

 . (1)التقديرية

وفي هذه الحالة يتعين أن يكرون الحكرم مرن  بوقع تنفيذ العقوبةكذل  قد يتضمن الحكم أحيانا  الأخذ       

من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون المعردل  ( مكررة54فقد نصت المادة ) مسبباً .هذه الناحية 

يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحربس لمردة  : " على أنه 1988( لسنة 9رقم )

لا تزيرررد علرررى سرررنة واحررردة أن تررر مر فررري قررررار الحكرررم بإيقررراف تنفيرررذ العقوبرررة وفقرررا  للأحكرررام والشرررروط 

المنصوص عليها في هذا القانون إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التري 

ويجبب أن تببين فبي ت فيها الجريمرة مرا يبعرث علرى الاعتقراد ب نره لرن يعرود إلرى مخالفرة القرانون ، ارتكب

، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملا  لأية عقوبرة تبعيرة ولجميرع ا ثرار الجنائيرة  الحكم أسباب إيقاف التنفيذ

                                                           
 . 86/4بند  70المجموعة السابقة ص  52/84تمييز جزاء  (2)
 . 87بند  71المجموعة السابقة ص  54/84تمييز جزاء  (3)
 . 110/2بند  83المجموعة السابقة ص  151/84تمييز جزاء  (1)
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المحكمرة بإيقراف التنفيرذ فإنهرا . والذي يفهم من هذا النص أنه إذا لم ت خرذ "  الأخرى المترتبة على الحكم

 211/88لا تلزم بتسبيب ذل  . وقد أوضحت محكمة التمييز هرذا الأمرر بشركل مفصرل فري تمييرز جرزاء 

 حيث جاء في هذا الحكم ما يلي : ـ 6/11/1988الصادر بتاريخ 

مرن رع " وحيث أن تقدير توافر شروط وقف التنفيذ وملائمة الأمر به من ش ن قاضي الموضروع لأنره فر

أمرر  تقدير العقوبة الذي يردخل فري اختصراص قاضري الموضروع كمرا وأنره مرن المبرادئ المقرررة أنره إذا

انون قررمكررررة مررن  54القاضرري بوقررف التنفيررذ تعررين عليرره أن يررذكر الأسررباد الترري تبرررره وفقررا  للمررادة 

 مر بإيقراف يرا لرم القرانون المعردل لقرانون العقوبرات أمرا إذ 88لسرنة  9العقوبات كما وردت بالقانون رقم 

تنفيررذ إيقرراف ال التنفيرذ فررلا يتعررين عليره أن يبررين الأسررباد الترري جعلتره يقرردرّ ملائمررة التنفيررذ علرى أسرراس أن

نفيرذ خروج على الأصل فيتعين على القاضي أن يفسرره فري حرين لا يلرزم بشريء إذا اتبرع الأصرل وهرو ت

 العقوبة .

 حكمرة الاسرتئنافالسلطة التقديرية التي للمحكمة البدائية وحين تخالف م وللمحكمة الاستئنافية ذات      

ى قرارهرا إلرالمحكمة الابتدائية لا تلزم بيان الأسرباد المخالفرة . وحيرث أن محكمرة الاسرتئناف توصرلت ب

ال سرتعمامييرز علرى عدم الأمر بإيقاف التنفيذ كما هو المستفاد من القرار المميز فإنه لا رقابة لمحكمة الت

ا لقرانون كمرامحكمة الاستئناف لسلطتها التقديرية في هذا الش ن إلا إذا انطوى ذل  على خط  في تطبيرق 

 لو أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة لا يجيز القانون وقف تنفيذها .

 هُ لبَرطَ أن قاضي الموضوع لا يلزم بوقف التنفيرذ إذا تروافرت شرروطه وَ  كما أنه من المبادئ المقررة     

ف التنفيذ لم يجعل القانون للمتهم ش نا  به بل خص به قاضي الدعوى ولم يلزمره باسرتعماله برل وق  فَ  المتهم

رخص له في ذل  وتركه لمشيئته ورأيه حتى انه لا يلام القاضي إذا أغفل الرد على طلب وقف التنفيذ . 

موضوع عردم الأمرر  وعليه وحيث أن مفاد القرار المميز الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة

 . (1)بوقف التنفيذ فإن القرار في محله وأسباد الطعن لا ترد عليه

 1960لسرنة  16أن المشررع أضراف إلرى قرانون العقوبرات رقرم  ومما يجدر ذكرن في هذا الصبدد

ً  54المادة   وهي تنص على التالي :  مكررة ثانيا

 ان لتكرررارا حالررة خررلا فيمررا عليرره المحكرروم وبموافقررة الاجتماعيررة الحالررة تقريررر علررى بنرراء للمحكمررة. 1" 

 بهرا لمحكروما الأصلية العقوبة تنفيذ بوقف الحكم عند جميعها او المجتمعية الاصلاك بدائل باحدى تقضي

 . القانون هذا من( مكررة 54) المادة لأحكام وفقا

 وتنفيررذ هرراب المحكرروم المجتمعيررة الاصررلاك برردائل إلغرراء الاجتماعيررة الحالررة تقريررر علررى بنرراء للمحكمررة. 2

 : التاليتين الحالتين من أي في بها المحكوم الأصلية العقوبة

 . القانون هذا من( مكررة 54) المادة لأحكام وفقا التنفيذ وقف إلغاء عند. أ

                                                           
 . 12/12/1988الصادر بتاريخ  140/88ينظر تمييز جزاء  (1)
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 دون يرذهاتنف فري قصرر أو المجتمعيرة الاصرلاك بردائل تنفيرذ عردم اخطاره بعد عليه المحكوم تعمد إذا. د

 ."  المحكمة تقبله عذر

 140مرا ورد فري المرادة ) ومن أحدث النصوص التبي جباء بهبا المشبرع وأوجبب فيهبا التسببيب

لسرنة  32مكررة من قانون أصول المحاكمات الجزائية( والتي تم اضافتها بموجرب القرانون المعردل رقرم 

 والتي تنص على الاتي : 2017

 للمحكمررة جراز أخررى جزائيرة دعروى فري الفصرل نتيجرة علرى يتوقرف الردعوي فري الحکرم کران اذا. 1"  

 .الثانية في الفصل يتم حتى الأولى وقع مسبب وبقرار

 جراز يةالشخص الأحوال مسائل من مس لة في الفصل على يتوقف الجزائية الدعوى في الحكم كان اذا. 2

 جنريللم أو الشخصري بالحق للمدعي او عليه للمشتکى وتحدد الدعوى توقف ان مسبب وبقرار للمحكمة

 .المختصة المحكمة إلى المذكورة المس لة لرفع أجلا   عليه

 جرراز ةالمختصرر المحكمررة إلررى الرردعوى ترفررع ولررم السررابقة الفقرررة فرري إليرره المشررار الأجررل انقضررى اذا. 3

 لاأجر للخصروم تحردد أن يجروز كما فيها، وتفصل الدعوى وقف عن النظر تصرف أن الجزائية للمحكمة

ً  هناك أن رأت اذا ؤخر  .تبرره أسبابا

 مسررتعجلةال أو الضرررورية والترردابير الإجررراءات اتخرراذ مررن المررادة لهررذه وفقررا   الرردعوى وقررف يمنررع لا. 4

 ."  السبيل وإخلاء كالتوقيف

لا ترري مررن القرررارات التقريريررة ال هرري 3و  2و  1ورغررم ان القرررارات المشررار اليهررا فرري الفقرررات 

و قررار هرا  وانمرا يلزم تسبيبها لان وقف الدعوى الاولى لحين البث في الثانية ليس قررارا  نهائيرا  أو قطعير

أى ان هرذه روينطبق ذلر  علرى مرا ورد فري الفقررتين الثانيرة والثالثرة ، الا ان المشررع الاردنري تقريري 

 .القرارات يتعين تسبيبها 

ً من القرارات التي تصدر عن المحكمة و        تعد من قبل والتي لا عدادية والتقريريةالقرارات الا ايضا

 الأحكام الواجبة التسبيب .

المتعلقررة بسررير الرردعوى كقرررارات الت جيررل وضررم القرررارات  الاعداديببة : القببراراتفمببن ضببمن  

منهرا أيضرا  قررار المحكمرة بسرماع قضية إلى أخرى والقرارات الصادرة بعدم إجابة أحد طلبات الدفاع و

شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبرداء معلومرات فري الردعوى وفرق الصرلاحية المعطراة للمحكمرة 

مررن قررانون أصررول المحاكمررات الجزائيررة . وهررذه القرررارت جميعهررا لا يتعررين علررى  226بموجررب المررادة 

أو القررارات التحضريرية والتري لا تخررج  المحكمرة أن تسرببها . والخلاصرة هري أن القررارات الإعداديرة

عن إعداد الدعوى الجزائية للفصل فيها فإنهرا لا ت خرذ صرفة الحكرم وبالترالي فرإن المحكمرة ليسرت ملزمرة 

إلا انه وفيما يتعلق بمحكمة الجنايات الكبرى فقد أوجب قانونها الخاص الرذي انشرئت بموجبره  (1)بتسبيبها

                                                           
 لى أنه :ع" أي أن هذه القرارات الإعدادية غير قابلة للاستئناف على حدة إلا مع الحكم في القضية حيث تنص المادة أعلاه  (1)
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في المادة العاشرة منه ب ن تبدأ المحكمة بالنظر في أيرة قضرية تررد إليهرا خرلال مردة لا تزيرد علرى عشررة 

المحاكمرة لأكثرر مرن  أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذل  الغرض في أيام متتالية ولا يجوز ت جيل

فرري قرررار الت جيررل . وهكررذا فررإن القرررارات  إلا عنببد الضببرورة ولأسببباب تببذكرهاثمرران وأربعررين سرراعة 

الخاصررة بشرر ن مواعيررد الجلسررات بالنسرربة لمحكمررة الجنايررات الكبرررى يجررب أن تكررون مسررببة إذا قررررت 

لعمل ونظررا  لكثررة القضرايا التري المحكمة ت جيل المحاكمة لأكثر من ثمان واربعين ساعة . إلاّ أن واقع ا

 إذ لا يرتبب الببطلانالتزامها هرذا المادة العاشرة . وعدم بتنظرها محكمة الجنايات الكبرى فإنها لا تلتزم 

لم يتضمن النص الخاص بهذا الش ن وهونص المادة العاشرة ترتيب البطلان في حالة الت جيل لأكثر مرن 

. وهرذا الوضرع غيرر مقررر بالنسربة لمحراكم الجنايرات العاديرة أو  ساعة أو لعدم تسبيب قرارا الت جيل 48

 أما بالنسبة لقرار تاجيل القضية لاعطاء القرار النهبائي فيهبا ،المحاكم الجزائية الأخرى بصفة عامة . 

أي لإصدار الحكم ، ومع أن قانون محكمة الجنايرات الكبررى أوجرب فري المرادة الثانيرة عشررة أن تصردر 

مبدة لا ت يبد علبى عشبرة ا في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسررعة الممكنرة وخرلال المحكمة قراره

من تاريخ ختام المحاكمة ولها حق الت جيل لذل  الغرض مرة واحدة ولمدة لا تزيد على سربعة أيرام ،  أيام

 إلا أن القانون لم يلزمها بتسبيب قرار الت جيل .

أو  قابل كفالرةمتصدرها المحكمة والمتعلقة بإخلاء سبيل المتهم التي  ويثور النقاش بصدد القرارات      

ا فالرة أو مرلزم تسبيب القرار الصادر بإخلاء سربيل المرتهم بالكبرف  الطلب . فهناك بع  التشريعات تُ 

( مررن قررانون 148يسررمى بطلررب الإفررراج المؤقررت عررن المررتهم . ومررن ضررمن هررذه التشررريعات المررادة )

 ه أيضا  .نسي . وي خذ المشرع الألماني والروسي واليوغسلافي بهذا الاتجاالإجراءات الجنائية الفر

دة الرة الروارفإنه وباستعراض النصوص الخاصة بتخليرة السربيل بالكف أما بالنسبة لمشرعنا الاردني      

تسربيب  ( وما بعدها من قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة نجرد أن المشررع لا يسرتلزم121في المواد )

 ار الصررادر بشرر ن طلررب تخليررة السرربيل سررواء أكرران بررالرف  أو بإجابررة الطلررب . فسررواء أصرردرتالقررر

 قرارهرا ) المحكمة قرارها بإخلاء سبيل الموقوف بكفالة أم أنها رفضت ذل  فإنها ليست ملزمرة بتسربيب

 . أصول جزائية ( . وهذا ما يجري عليه العمل فعلا  لدى القضاء الأردني 126/1تنظر المادة 

أن قررانون الإجررراءات الجنائيررة لررم يتضررمن أيررة نصرروص توجررب  ويببذكر شببراح القببانون المصببري      

تسبيب طلبات الإفراج المؤقرت عرن المحبروس احتياطيرا  كمرا أن المحراكم المصررية تجرري هري الاخررى 

علررى عرردم تسرربيب أحكامهررا الوقتيررة ومررن بينهررا قرررارات الحرربس الاحتيرراطي وقرررارات الإفررراج فرري هررذا 

 . (1)لش نا

                                                                                                                                                                                                         

للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها اي شخص لاستماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلر  يسراعد علرى إظهرار  .1"  

نسران يحضرر مرن تلقراء نفسره لإبرداء شرهادة أي إ تسرمعن الحقيقة ، ولها إصدار مذكرة إحضار إذا دعت الضررورة لرذل  ، ولهرا أيضرا  أ

ن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتري ـ أ 2معلومات في الدعوى  .

 ." يمكن أن تكون مدارا  لثبوته وتس ل من كل واحد منهم عن تل  المواد 
 وما بعدها . 130ينظر الدكتور الكي  ، المرجع السابق ص  (1)
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ويرتبأ بمس لة إخلاء سبيل المرتهم بالكفالرة مسر لة أخررى وهري سرلطة المحكمرة فري أن تعيرد النظرر       

بقرارها السابق سواء أكان بالرف  أم بإجابة الطلرب . وهرو الوضرع الرذي نرص عليره المشررع الأردنري 

التري قردم إليهرا أصول جزائية فقد نصت هذه المادة علرى أنره : " يجروز للمحكمرة  126/1في نفس المادة 

فرري قرارهررا السررابق حسررب  أو تعيببد الناببرطلررب تخليررة السرربيل بكفالررة أن تقرررر التخليررة أو أن ترفضررها 

فيمرا لرو قرررت إعرادة الشرخص للتوقيرف وإلغراء  . فهل يل م أن تسبب المحكمة قرارهامقتضى الحال " 

ذلرر     الواقررع أن الررنص  كفالترره أو إذا قررررت إخررلاء سرربيله بالكفالررة بعررد أن قررررت رفرر  الطلررب قبررل

وحسرب الصريغة التري ورد بهرا لا يحمرل علرى معنرى وجرود  126/1المشار إليه سابقا  وهو نص المرادة 

التسبيب سواء في حالة إجابة الطلب أو إعادة النظر فيه وسواء فري حالرة رفر  الطلرب أو إعرادة النظرر 

ه بالكفالررة ثررم رأت إعررادة النظررر فيرره فيرره . بمعنررى أنرره سررواء قررررت المحكمررة إخررلاء سرربيل المشررتكى عليرر

وإعادتره للتوقيررف وسرواء قررررت رفر  الطلررب ولرم تخليرره بالكفالرة ثررم أعرادت النظررر بعرد ذلرر  وقررررت 

إخلاء سبيله بالكفالة فإنها ليست ملزمة بتسبيب قرارها في هذا الخصوص . وهذا ما يجري عليره العمرل 

ر من الحالات أنه إذا طرأ ظرف جديد كالصل  مثلاً أو إلا أن العادة جرت في كثيالأردني .  ءلدى القضا

مرن شر نها  أو اسبتمعت بينبات جديبدةمن إخلاء سربيل المشرتكى عليره بالكفالرة  عدم ممانعة المجني عليه

فإن ذل  يكون سرببا  فري الإخرلاء وفي ضوئها تم التوقيف ، إضعاف البينات التي كانت قد استمعت سابقا  

لرردى المحرراكم أن تقررول فرري قرارهررا علررى ضرروء إسررقاط الحررق الشخصرري أو عرردم بالكفالررة وجرررت العررادة 

والكفالرة إمرا لمشرتكى عليره بكفالرة مقردارها ..... الممانعة أو البينة )الفلانية( تقرر المحكمة إخلاء سربيل ا

 أن تكون عادية أو لدى الكاتب العدل )كفالة عدلية( .

الشرخص الرذي ترم اخرلاء سربيله بالكفالرة أو تررك  كذل  فانه في حالرة مرا اذا رأت المحكمرة اعرادة

حرا  بدون توقيف ، اذا رأت اعادته للتوقيرف أو رأت توقيفره لانره تررك حررا  بردون توقيرف نظررا  لرورود 

ذكر فري قرارهرا نظررا  لمرا ورد فري توقيف فانها تقرر ذلر  وتربينات جديدة تدعو إلى اعادة التوقيف أو ال

ة اعرادة )فرلان( للتوقيرف أو ات التري ترم الاسرتماع إليهرا مجرددا  تقررر المحكمرالتقرير الجنائي أو فري البينر

 في حالة ما اذا كان قد ترك حرا  بدون توقيف . توقيفه

.  بببالتقريرات القانونيببةأو مررا يعرررف  القببرارات التقريريببةوإلررى جانررب القرررارات السررابقة هنرراك       

ء تطبيق نص قانوني مقرر بخصوص نرزاع أو مسر لة مرا والتقرير القانوني هو النتيجة المترتبة من جرا

مررن قررانون أصررول المحاكمررات  243/4. مثررال ذلرر  قرررار محكمررة الجنايررات الصررادر بمقتضررى المررادة 

الجزائية والذي يقضي بوضع أموال وأملاك المرتهم الفرار مرن وجره العدالرة تحرت إدارة الحكومرة مرا دام 

إقامة أية دعروى واعتبرار كرل تصررف قرام بره أو الترزام تعهرد فارا  وحرمانه من التصرف بها ومنعه من 

المبادة ومثال ذل  أيضا  ما جاء في  . لا تل م المحكمة بتسبيبهابعد ذل  باطلا  . فهذا النوع من القرارت 

 الواردة تحت عنوان اجتماع العقوبات . فهذه المادة تنص على الاتي : ( عقوبات72)

 .  سواها دون الاشد العقوبة ونفذت جريمة لكل بعقوبة قضي جنح او جنايات عدة ثبتت اذا. 1"  
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 الحرد لرىع المؤقترة العقوبرات مجمروع يزيرد لا بحيرث بها المحكوم العقوبات بين الجمع يمكن انه على. 2

 فري مثلهرا داروبمقر الجنايرات حالرة فري نصرفها بمقردار الا الاشرد للجريمرة قانونرا   المقرررة للعقوبة الأعلى

 .الجنح حالة

 . تفصلهل المحكمة على الامر احيل بجمعها او بها المحكوم العقوبات بادغام قضي قد يكن لم اذا. 3

و جمعهرا فران أهرا( فيما يتعلرق بادغرام العقوبرات )دمجوهكذا فانه و ."  حتما التكديرية العقوبات تجمع. 4

لنراس عينة مرن امالمحكمة لا تلُزم بتسبيب قرارها . ومثال ذل  أيضا  قرار المحكمة بمنع الاحداث أو فئة 

ة ( مررن قررانون اصررول المحاكمررات الجزائيرر171مررن حضررور المحاكمررة والرروارد الررنص عليرره فرري المررادة )

 او امالعر النظرام علرى المحافظرة يبرداع سررا   اجراءهرا المحكمرة تقررر لرم مراالمحاكمة  علانيةبخصوص 

 نمرر النرراس مررن معينررة فئررة او الاحررداث منررع الاحرروال جميررع فرريحيررث اجرراز المشرررع للمحكمررة  الاخررلاق

 . المحاكمة حضور

تسربيبها نرود أن نشرير بم المحكمرة زَ ل روفي نهاية الحديث عرن الأحكرام الجزائيرة والقررارات التري لا تُ       

فبالمقرر إلى القرار الذي تصدره المحكمة بش ن رسوم المحاكمة والنفقات ومردى تسربيب هرذه القررارات 

ن الشرخص الرذي تدينره بجررم مرن غيرر الجررائم التري تسرتوجب الإعردام أو مَّ ضَرأن تُ  أنه يجبوز للمحكمبة

ا مرع مصراريف الشرهود كلهرا أو بعضرها الأشغال الشاقة المؤبردة رسروم المحاكمرة والنفقرات الناشرئة عنهر

مبن  239وتحصيل الرسوم بنفس الطريقة التري تحصرل بهرا الغرامرات وذلر  وفقرا  لمرا تقضري بره المرادة 

ن الشررخص الررذي تدينرره مَّ ضَررالترري تررنص علررى مررا يلرري : " يجرروز للمحكمررة أن تُ  قببانون الأصببول الج ائيببة

ال الشرراقة المؤبرردة رسرروم المحاكمررة والنفقررات بجرررم مررن غيررر الجرررائم الترري تسررتوجب الإعرردام أو الأشررغ

الناشئة عنها مع مصراريف الشرهود كلهرا أو بعضرها وتحصريل الرسروم برنفس الطريقرة التري تحصرل بهرا 

الأمر جوازي ومتروك تقرديره لسرلطة المحكمرة المطلقرة فإنهرا تملر  أن  وهكذا وما دام أنالغرامات " . 

 الشان لا يلب م تسببيبهلا تحكم بذل  أيضا  . وقرارها في هذا تحكم بالرسوم والمصاريف كما أنها تمل  أ

أمبا . وهذا بالنسبة للمحكوم عليه بجناية عدا الجنايات التي تستوجب عقوبرة الإعردام أو الأشرغال المؤبردة 

مرن قرانون الأصرول الجزائيرة أنره  181/1فقد أوضح المشررع فري المرادة  بالنسبة للمحكوم عليه بجنحة

شخصري فري بالحق ال. وإذا وجد ادعاء  (1)قات الدعوى وفقا  لأحكام نظام رسوم المحاكميحكم برسوم ونف

مررن قررانون الأصررول الجزائيررة أن يحكررم برسرروم  240المشببرع فببي المببادة الرردعوى الجنائيررة فقررد أوضررح 

ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحرق فري دعرواه ويمكرن إعفراءه منهرا كلهرا أو بعضرها إذا 

وهذا يعني أنه فيما يتعلق بقررار إلرزام المردعي  قرار الاعفاء مفصل بالأسباب .سن نيته ويكون اتضح ح

الشخصي بالرسوم فلا يلزم أن يكرون مسرببا  مترى ثبرت أنره غيرر محرق فري دعرواه أمرا قررار الإعفراء مرن 

أمبا تعلرق بالقضرايا الجنائيرة الرسوم كليا  أو جزئيا  فيتعين أن يكون مسببا  تسبيبا  وافيا  وكافيا  . وهذا فيمرا ي

ً فإن قرار الإعفاء مرن  القضايا الجنحوية إذا اتضرح حسرن نيرة المردعي  الرسبوم لا يلب م أن يكبون مسبببا

                                                           
 المحاكم .لمزيد من التفصيل يراجع نظام رسوم  (1)
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( أصرول 181وهرذا واضرح مرن خرلال نرص الفقررة الثانيرة مرن المرادة ) . (2)الشخصي الذي خسرر دعرواه

 ( المتعلقة بالجنايات .240جزائية حيث لم يشترط المشرع التسبيب كما فعل في المادة )

لردعاوى مجرال افري ما تقدم بخصوص الأحكام والقرارات الإعدادية والتقريريرة وقررارات الرسروم       

 فإننرررا إذا مرررا استعرضرررنا القبببرارات فبببي مجبببال البببدعوا الحقوقيبببةالأحكبببام والجزائيرررة أمرررا بخصررروص 

نري النصوص الخاصة بذل  في قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنره وبموجرب خطرة المشررع الأرد

مشررع أوضرحه ال فإن الحكم القطعي بمعناه الذي حددناه في بداية حديثنا يتعين أن يكون مسببا  . وهذا مرا

لمحكمرة انون الأصول المدنيرة حينمرا قرال : يجرب أن يكرون الحكرم الرذي تصردره ا( من ق160في المادة )

 ( .159/2مبينا  فيه أسبابه . كما يجب أن يبين القاضي المخالف أسباد مخالفته أيضا  )م 

 وإلررى جانررب الحكررم بمعنرراه السررابق هنرراك القرررارات الترري تصرردرها المحكمررة بخصرروص الرردفوع      

ن الخبررة ات التي تصدرها في القضايا المستعجلة والقرارات التي تصدرها بشر والطلبات وكذل  القرار

ي فري وقرارات التحقيق والمضاهاة وسرماع الشرهود وإلرزام أحرد الأطرراف برإبراز بعر  المسرتندات التر

 حوزته وقرارات ت جيل الجلسات وحجز القضية للحكم .

 فهل يلزم تسبيب هذه القرارت أم لا         

 حو التراليما سنحاول الإجابة عليه من خلال نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية على الن هذا      

 : ـ

 قرارات تاجيل الدعوا وقرار حج  القضية للحكم : 

لة على الرغم من أن مثل هذه القرارات هي قررارات إعداديرة كمرا أنهرا ليسرت مرن القررارات الفاصر      

ففبي المبادة . حالات معينرة ردني أوجب تسبيب هذه القرارات فيع الأفي أمور موضوعية إلا أن المشر

نرص علرى أنره فيمرا عردا حالرة الضررورة التري يجرب إثبرات  المدنيبة اتكمبامن قانون أصول المح 77/1

في المحضر لا يجوز للمحكمة ت جيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يومرا  فري كرل مررة أو  أسبابها

الت جيل أكثر من مرة لسربب واحرد يرجرع إلرى أحرد الخصروم . وهكرذا فران المردة الزمنيرة مرا برين الجلسرة 

لا أنره فري والجلسة التي تليها يتعين أن لا تزيد على خمسة عشر يوما  ويستثنى من ذل  حالة الضررورة إ

كرذل  إذا  قبراراً مسببباً .حالة الضرورة يجب أن يكون قرار الت جيل لمدة تزيرد علرى خمسرة عشرر يومرا 

أجلت الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم لسبب معين فانه لا يجوز الت جيرل مررة أخررى لرنفس السربب 

نبع أيبة محاولبة لاطالبة والحكمبة مبن هبذا واضبحة وهبي مإلا لضرورة وأن يكون القرار مسببا  أيضرا  . 

والحقيقة التي لا يمكرن المجادلرة فيهرا أن المتقاضرين يعرانون مرن  أمد القضية أو التسويع أو المماطلة .

هذه المشكلة ونعني بها مشكلة المماطلة والتسويف وخاصة من الطرف الذي يشرعر بر ن دعرواه خاسررة. 

وهذا الأمر يستدعي اتخاذ مواقف حازمرة مرن . ى الجميع متقاضين ومراقبين أيضا  وهذا أمر لا يخفي عل

                                                           
 أصول جزائية . 181/2تراجع المادة  (2)
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المحكمررة أو القاضرري فرري حالررة مررا يتبررين لرره أن أحررد الأطررراف يعمررد إلررى هررذا الأسررلود الررذي يعيررق سررير 

 العدالة .

أوضررح المشرررع ب نرره لا يجرروز حجررز  ( مببن قببانون أصببول المحاكمببات المدنيببة77/2وفببي المببادة )      

يومررا  إلا انرره إذا أعيرردت القضررية للمرافعررة وجررب أن يكررون ذلرر  القضررية للحكررم لمرردة تزيررد علررى ثلاثررين 

بعررد أن تكررون قررد  قببرار إعببادة القضببية للمرافعببة. وهكررذا فررإن  لأسببباب جديببة تثبببت فببي محضببر الجلسببة

أما قرار حجز القضرية للحكرم فرلا يلرزم تسربيبه . وبكلمرات أخررى  مسبباً .حجزت للحكم يتعين أن يكون 

شرع الأردني فإن القرار الذي تصدره المحكمة بإقفال باد المرافعرة وحجرز نقول أنه وبموجب خطة الم

ً القضية للحكم  سرواء أكران  المحكمة إعادة فت  بباب المرافعبةفي حين إذا قررت  لا يل م أن يكون مسببا

فبنن القبرار يجبب أن القرار قد صدر مرن تلقراء نفسرها وسرواء كران بنراء علرى طلرب أحرد فرقراء الردعوى 

ً يكون مسبب  وأن تكون الأسباد جدية وأن تثبت في محضر الجلسة . ا

 قرار السير في الدعوا من النقطة التي وصلت إليها :

إذا تغيررر تشرركيل المحكمررة تغييرررا  جزئيررا  أو كليررا  فيجرروز لهيئررة المحكمررة الجديرردة أن تعتمررد أيررة بينررة       

 80/3اسررتمعتها الهيئررة السررابقة كمررا يجرروز لهررا أن تسررير فرري الرردعوى مررن النقطررة الترري وصررلت إليهررا )م 

ً أصررول مدنيررة ( وقرارهررا فرري هررذا الشرر ن  المحكمررة ليسررت ملزمررة . بمعنررى أن  لا يلبب م أن يكببون مسببببا

بتسبيب قرارها فيما إذا قررت اعتماد البينات التري اسرتمعتها الهيئرة السرابقة أو أنهرا قرررت عردم اعتمراد 

 تل  البينات .

 قرار إجراء الكشع والخبرة :

اتبع المشرع الأردني نهجا  يشابه نه  المشرع الفرنسري فيمرا يتعلرق بقررار إجرراء الكشرف والخبررة       

من حيث وجود تسبيبه في حين أن المشرع المصري مثلا  ، لم يستلزم تسبيب قررار نردد الخبيرر وذلر  

 وفق ما تقضي به المادة الخامسة من قانون الإثبات المصري .

 31المعدلة بالقبانون رقبم  ( من قانون أصول المحاكمات المدنية83دني في المادة )فمشرعنا الأر      

 مررن والخبرررة الكشررف تقرررر أن المحاكمررة أدوار مررن دور أي فرري للمحكمررة : " أوضبب  بببان 2017لسببنة 

 أن علرى عليره الخبررة إجرراء لرزوم تررى أمرر لأي أو منقرول غيرر أو منقرول مرال أي على أكثر أو خبير

 تفاصريل بدقرة وتحدد ذل  من والغاية والخبرة الكشف لإجراء الداعية الأسباب قرارها في المحكمة تبين

واذا إتفق الخصوم على الخبير وافقت المحكمرة علرى تسرميته . وفري حرال  ."  الخبير إلى الموكلة المهمة

عرردم إتفرراق الخصرروم علررى تسررميته تتررولى المحكمررة انتخرراد الخبيررر مررن بررين الاسررماء الررواردة فرري جرردول 

من قانون أصول المحاكمرات المدنيرة المعدلرة  84الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل ووفقا  لاحكام المادة 

الا أنبه إذا . وفي هذه الحالة من الطبيعي أن لا يكون هنراك داع التسربيب .  2017لسنة  31رقم بالقانون 

 84/2تعيينه مرن خرارج الجردول )م  تعذر تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر فتتولى المحكمة

ن لا أصول مدنية( . ومثرال هرذه الحالرة أن يكرون موضروع الخبررة يحتراج إلرى خبيرر ذو اختصراص معري
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يوجد مثله في جدول الخبراء ففي هذه الحالة يحق للمحكمة أن تنتخب الخبير مرن خرارج جردول الخبرراء 

 المعتمد لدى وزارة العدل .

وفيما يتعلق بنفقات الكشع والخبرة فانه يجوز للمحكمة أن تعدل في أي وقت بقرار معلبل )أي 

اء نفسها أو بناء على طلب الخبير أو الخصوم والجهة المكلفة بها من تلق مسبب( نفقات الكشع والخبرة

 . 

 قرار إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري :

أطراف الدعوى أو ورثته ما نسب إليه من خأ أو إمضاء أو ختم أو بصرمة قد يحصل أن ينكر أحد       

إصبع في سند عادي أو قد يفيد الورثة بعدم العلم بما نسرب للمرورث وكران المسرتند أو الوثيقرة ذا أثرر فري 

حسم النزاع ، فري هرذه الحالرة أوجرب القرانون علرى المحكمرة بنراء علرى طلرب مبررز السرند أو الوثيقرة أن 

راء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاد وسماع الشهود أو أي عمرل فنري أو مخبرري أو بإحردى هرذه تقرر إج

أصول المحاكمات المدنية ( والقرار الذي تصدره المحكمرة برإجراء  88الوسائل حسبما تكون الحالة ) م 

 لا يل م أن يكون مسبباً .التحقيق بالمضاهاة والاستكتاد وسماع الشهود ألخ ... 

 

السند للتحقيق فيه من النيابة العامة ووقع الدعوا الأصبلية  بخصوص الادعاء بت وير ةلمحكمقرار ا

: 

مرارات تؤيرد لتردقيق فري ذلر  وكران هنراك دلائرل وأإذا أدعى أن السند المبرز مزور وطُلب إلرى المحكمرة ا      

بره مرن عطرل وضررر إذا لرم وجود التزوير ت خذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا  يضمن لخصمه ما قد يلحق 

تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق فري دعروى التزويرر إلرى النيابرة وتؤجرل النظرر فري الردعوى الأصرلية إلرى أن 

يفصل في دعروى التزويرر المرذكورة علرى أنره إذا كران السرند المردعى تزويرره يتعلرق بمرادة أو أكثرر فرلا يرؤخر 

. والقررار الرذي (أصرول مدنيرة 99نظرر فري هرذا الشر ن المرادة النظر في باقي المواد التري تضرمنتها الردعوى )ت

( المرذكورة 99ة الأخيررة مرن المرادة )روبالنسربة للفقر لا يلب م أن يكبون مسببباً .تصدره المحكمة في هذا الشر ن 

والخاصة بعدم ت خير النظر في باقي المرواد التري تضرمنتها الردعوى فرإن مثرال ذلر  أن تكرون الردعوى مشرتملة 

بعدد من الكمبيرالات والفرواتير وادعرى بتزويرر كمبيالرة أو فراتورة مرن برين الكمبيرالات والفرواتير التري  المطالبة

ابرزها المدعي ففي هذه الحالة فإن القرار بالإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق في موضوع الكمبيالة أو الفاتورة 

 بالنسبببة لببباقي المسببتندات والكمبيببالات .لا يجببب أن يوقببع السببير فببي الببدعوا الأصببلية المرردعى بتزويرهررا 

ويمكن القول أن هذه الخطة فيها تحقيق للعدالة وعدم ت خير البت في الدعاوى وعدم إعطاء الفرصة للممراطلين 

 من إطالة أمر الفصل في الدعوى .

 القرارات الخاصة بنل ام أحد فرقاء الدعوا بنبراز مستند تحت يدن :

شرع الأردني أعطى الحق للمحكمة في أن ت مر أي فريق أن يبرز مرا فري حوزتره أو بالإضافة إلى أن الم      

أصرول مدنيرة( بالإضرافة إلرى ذلر   100تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى )م 
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لأي فريرق ؤخرر تكلفره  أعطى المشرع لكل فريق في الدعوا الحق في أن يطلب إلى المحكمبة أن تبلبغ إشبعاراً 

يه إبراز أي مستند أشار إليه في لائحته ولرم يقردم نسرخة منره ليطلرع عليره وأن يبريح لره أخرذ صرورة عنره وكرل ف

ذلر  المسرتند كبينرة لره فري تلر  الردعوى إلا إذا اقنرع  شرعار لا يحرق لره فيمرا بعرد أن يبررزفريق لا يمتثل لهذا الإ

الرذي بلرغ  فبنذا أغفبل الفريبقصول مدنية( . أ 101المحكمة بوجود سبب أو عذر كاف لعدم امتثاله لرشعار )م 

( مررن هررذا القررانون العمررل بمقتضرراه يجرروز للمحكمررة بنرراء علررى طلررب الفريررق 101إليرره إشررعار بمقتضررى المررادة )

عليهررا فرري المكرران وبالصررورة الترري الراغررب فرري الاطررلاع علررى المسررتندات أن تصرردر قرررارا  بوجررود الاطررلاع 

تستصوبها ولها أن تمتنع عن إصدار مثل هذا القرار إذا رأت أن إصداره غيرر ضرروري للفصرل فري الردعوى 

لا يلب م أصول مدنية ( . والقرار الرذي تصردره المحكمرة فري هرذه الحالرة  103أو للاقتصاد في المصاريف ) م 

يطلب أحد فرقاء الدعوى الاطلاع عليه والموجود في حوزة أو عهدة وقد يكون المستند الذي  أن يكون مسبباً .

أصرول مردني ( ففري هرذه الحالرة يحرق للمحكمرة أن  104طالبه في لائحرة دعرواه ) م  لم يشر إليهالفريق ا خر 

 لا يل م أن يكون مسبباً هو الآخر .تصدر قرارا  بالاطلاع أو بعد الاطلاع وقرارها في هذا الش ن 

 السير في الدعوا بناء على اتفاق الخصوم :قرار وقع 

للمحكمة أن توقرف الردعوى  يجوزمن قانون أصول المحاكمات المدنية أنه  123/1بين المشرع في المادة       

بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تراريخ إقررار المحكمرة لاتفراقهم . 

ويعررف هررذا النروع مرن الوقررف  .لا يلب م فيهببا التسببيبيريررة التري ن نروع القررارات التقرهرذا القررار مررويعتبرر 

ة في قانون المرافعات ) تنظرر دااد وهو احد مظاهر مبدأ سلطان الإرة الأفررادلأنه متروك لإ بالوقع الاتفاقي

ولكرن مراذا لرو أن المحكمرة  . (1)مرافعات مصري ( وهذا النوع من القررارات لا يلرزم فيره التسربيب 128المادة 

( والسؤال هو هرل يجروز للمحكمرة أو 123رفضت هذا الوقف الاتفاقي . المشرع لم ينص على ذل  في المادة )

( نجرد أن المشررع يقرول )يجروز وقرف 123إلرى نرص المرادة ) نراالقاضي أن يررف  الوقرف الاتفراقي . لرو رجع

رار المحكمرة لاتفراقهم ... ومرن وجهرة نظرنرا المتواضرعة الدعوى( واتبع المشرع ذل  برالقول ... مرن تراريخ اقر

فاننا نرى ان هذه الصياغة تعني أنه يجوز للمحكمة أن تقَُّر هذا الاتفاق على الوقف ويجوز لها أن لا تقر أيضرا  

ء لان هذا الرف  جرا . ولكننا نرى أيضا  أنه في حالة رف  الوقف الاتفاقي فانه يتعين أن يكون القرار مسببا  .

 على خلاف مبدأ سلطان الارادة .

 قرار إسقاط الدعوا أو تاجيلها :

اء فرقرر أنببه إذا لببم يحضببر أحببدمررن قررانون أصررول المحاكمررات المدنيررة  67/5المببادة أوضررح المشرررع فرري       

ذا هرقرارهرا فري  ولبم يلب م المشبرع المحكمبة ببان تسبببالدعوى يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها 

ى كمرا  بمعنرحما يجدر الإشارة إليه أن القرار الرذي تصردره فري مثرل هرذه الحرالات لا يمكرن اعتبراره الش ن . وم

ولهرذا فرإن  ( من قانون أصول المحاكمات المدنية كمرا قرد يترراءى للربع  .159الحكم الوارد ذكره في المادة )

 .لى مثل ذل  القرار ( أصول مدنية لا ينطبق ع160الالتزام بتسبيب الأحكام المقررة في المادة )

فري هرذا الصردد الاشرارة إلرى الت جيرل الرذي ورد ذكرره فري الفقررة السرابعة مرن المرادة  ومما يجدر ذكبرن

وهو ت جيرل لا يلُرزم المحكمرة بر ن  2017لسنة  31( وهي الفقرة التي أضُيفت بموجب القانون المعدل رقم 67)

                                                           
 . 175د . عزمي عبد الفتاك ص  (1)
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( : " 67/7( )م 67هو نص الفقرة السابعة من المرادة ) تسبب قرارها بش نه ، لان قرارها قرار تقريري . وهذا

 فتعتبرر کران، سربب لأي عطلرة اليروم ذل  وصادف المحاكمة لجلسة بموعد الدعوى في الخصم تفهم أو تبلغ إذا

 .يليه "  الذي الأسبوع من ذاته اليوم إلى القانون بحكم مؤجلة الجلسة

 ارات المتعلقة بالدفوع والطلبات :رالق

اصردار الحكرم بر ي مرن وقبرل م في الدعوى الحقوقية أن يطلرب مرن المحكمرة أجاز المشرع الأردني للخص      

( و 59منها خلال المدة المنصوص عليهرا فري المرادتين ) شريطة أن يقدم جميع ما يرغب باثارتهالدفوع التالية 

 ( .2017لسنة  31رقم  اصول مدنية وفق ما عدَّلت بالقانون 109) م  : ( من هذا القانون60)

 .المكاني الاختصاص عدم. أ .1"

 .تحکيم اتفاق او شرط وجود. د

 .الزمن مرور. ج

 . الدعوى اوراق تبليغ بطلان. د

 أن ولهرا السرابقة، الفقررة مرن (د)و( ب)و( أ) البنرود فري إليهرا المشرار الطلبرات فري تفصبل أن المحكمبة على. 2

ه تقبرر أن أو الفقررة تلر  مرن (ج) البنبد فري إليه المشار الطلب في تفصل وتجردر  .الموضروع "  إلرى ضبمه

حيررث الغرري الررنص  2017لسررنة  31الاشررارة إلررى أن نررص المررادة الحررالي تررم بموجررب القررانون المعرردل رقررم 

 السابق كاملا  واستبدل بالنص المذكور أعلاه .

فلا يجوز القياس عليهرا أو الزيرادة إليهرا بر ي حرال مرن الأحروال .  وهذن الدفوع محددة على سبيل الحصر      

أجرراز المشرررع للخصرروم أن يطلبرروا مررن المحكمررة أن تفصررل فيهررا قبررل  دفببوع شببكليةوتعرررف هررذه الرردفوع ب نهررا 

ومما يجدر ملاحظته أنه وفيما يتعلق بالدفوع الواردة فري البنرد )أ( وهرو  التعرض لموضوع الدعوى الأصلي .

عرردم الاختصرراص المكرراني ، والرردفع الرروارد فرري البنررد )د( وهررو الرردفع بوجررود شرررط او اتفرراق التحكرريم ، الرردفع ب

المحكمرة أن تفصرل فيهرا  الب موالدفع الوارد في البند د وهو الدفع ببطلان أوراق تبليغ الردعوى ، فران المشررع 

ً مسببباً تما يصدر فيها يعتبر حكما  وبالتالي يتعين أن يكرون  نأي أ بحكم . أمبا  سببيباً وافيباً ومعلبلاً تعلبيلاً كافيبا

 أجبازفران المشررع  البدفع بمبرور الب منبالطلب المشار إليه فري البنرد )ج( مرن الفقررة الاولرى وهرو  فيما يتعلق

تقرر ضمه إلى الموضوع بمعنى لها أن تؤجل البت فيره لحرين صردور الحكرم فري  أن للمحكمة أن تفصل فيه أو

لا موضوع الدعوى . والقرار بالت جيل لحين البت في موضوع القضية بالنسبة لهذا الدفع )وهو مرور الرزمن( 

 يل م تسبيبه لانه يعتبر من القرارات التقريرية .

يتقرردم بهررا  أمببا بالنسبببة للقببرارات المتعلقببة بالطلبببات التببيمببا تقببدم بخصببوص القببارات المتعلقببة بالببدفوع       

( من قانون الأصول المدنية وكرذل  113الوارد النص عليها في المادة ) حيث إدخال شخص ثالثالخصوم من 

فري الردعوى الروارد ذكرهرا فري المرادة  الخاصة بنجراء تصحي  أو تعديل في موضوع الطلب الأصبليالطلبات 

المرردعى  عليببه بمقابلببة أي ادعبباء مببن ادعبباءاتذاترره وكررذل  بالنسرربة لطلبررات المرردعى ( مررن القررانون 115)

في  بان يعدل( من ذات القانون وكذل  بالنسبة لطلبات أي فريق في الدعوى 116المنصوص عليها في المادة )
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ه ( أصرول مدنيرة . نقرول بر ن قررارات المحكمرة بخصروص هرذ118لائحة دعواه المنصوص عليها في المرادة )

الطلبات إلى موضوع الدعوى والفصل فيهرا جميعرا  بحكرم واحرد فري نهايرة الردعوى  إما أن يكون بضمالطلبات 

وفرري هررذه ،  )اذا رأت ضببرورة ذلببك(بررين هررذه الطلبررات وموضرروع الرردعوى الأصررلي  وأمببا أن يكببون بببالتفريق

ار المحكمبة سبواء كبان وقبرالحالة سوف تصدر حكمها في هذه الطلبات بشكل منفصل عن الدعوى الأصلية . 

يتعين أن يكرون مسرببا  سرواء بالضم أو بالتفريق فننه لا يل م أن يكون مسبباً لأن الحكم الذي سيصدر بالنتيجة 

أمبا فبي من حيث الطلب الأصلي أو الطلب الفرعي أو الإضافي في حالة ضم الطلب الأصلي للقضية الأصرلية 

الحكبم فبي هبذن الحالببة يتعبين أن يكبون مسببباً تسببيباً وافيبباً حالبة التفريبق والحكبم فبي الطلبب علببى حبدة فبان 

 ( من قانون الأصول المدنية .160أعمالاً لنص المادة )

وفرق مرا  من تلقاء نفسهاشخص ثالث في الدعوى بموجب قرار من المحكمة  وقد يكون إدخال هذا      

ً وفي هبذن الحالبة ( أصول مدنية . 114/2هو منصوص عليه في المادة )  يتعبين أن يكبون القبرار مسبببا

وكذل  فيما لو أن الشخص الثالث هو الذي طلرب إدخالره فري الردعوى القائمرة برين الطررفين لأنره سريت ثر 

ً من نتيجة الحكم ، فران القررار الرذي تصردره المحكمرة فري هرذا الشر ن  . ونحرن  (1)يتعبين أن يكبون مسبببا

إلررى الصرريغة والحررالات  يكببون مسبببباً اسببتناداً ين أن نقررول إن القرررار فرري هرراتين الحررالتين الأخيرررتين يتعرر

( حيرث جراء مرا 114/1( المشار إليها وكذل  الصيغة المسرتخدمة فري المرادة )114/2الواردة في المادة )

 يلي :

كبون قائمبة ت" والمعرروف أن القناعرة يتعرين أن  تقبرر قبولبهمن ت ثره فيما ذكرر  فنذا اقتنعت المحكمة" 

. وهررذا هررو نفررس الوضررع فيمررا إذ قررررت المحكمررة وجررود تقررديم لائحررة  روسببةعلببى أسببباب سببائغة ومد

أصرول  117أخرى أوفى فيما يتعلق ببسأ الادعاء أو الدفاع توضيحا  لأية مس لة وردت في المرافعرة )م

ً مدنية ( فالقرار يجب أن   . يكون مسببا

يباطي لحج  الاحتالخاصة ببابالقرارت هذا المجال فاننا نشير إلى أنه وفيما يتعلق  وأخيراً وفي نهاية     

مرات مرن قرانون أصرول المحاك 157 -141في المواد  م والمنع من السفر المنصوص عليهايوتعيين الق

المرواد   ) تراجرعالمدنية فان الصيغ الواردة بالنسبة لهذه المواضيع تبين أن القرار يتعين أن يكرون مسرببا  

 المذكورة ( .

مرن قررانون أصرول المحاكمررات المدنيررة .  157و  141/3إلررى مرا ورد فرري المررادتين  ونكتفبي هنببا بالاشبارة      

تنص على أنه عندما يراد إيقاع حجز على مال يجرب أن يكرون مقردار الردين معلومرا  ومسرتحق  141/3فالمادة 

خمرين . الأداء وغير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقرداره بقرارهرا علرى وجره الت

ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بمرا يفري بمقردار الردين والرسروم والنفقرات مرا لرم يكرن المحجروز عليره 

غير قابل للتجزئة . وهكذا فران قررار الحجرز التحفظري لرن يصردر عرن المحكمرة إلا وفرق الشرروط التري حرددها 

ً ورة ، ( المذك141القانون وفي الحدود والضوابأ التي بينتها المادة ) :  بما يعني أن القرار لابد أن يكون مسببا

فررالقرار لررن يصرردر إلا بعررد دراسررة واطررلاع علررى كافررة الوثررائق والمسررتندات المقدمررة مررن الجهررة طالبررة الحجررز 

إذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قردم  ( فتنص على أنه157أما المادة )التحفظي . 
                                                           

 أصول مدنية . 114/1تنظر المادة  (1)



41 
 

مدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلرى من بينات ب ن ال

خارج البلاد أو أنه على وش  أن يغادرها وذل  رغبة منه في ت خير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد 

مثول أمامها في الحرال أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة ت مره بها بال جاز للمحكمةيصدر في حقه 

ولا شبك لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه . 

على البينرات والإثباترات التري تقردم إليهرا مرن الأطرراف يتعرين أن  بان القناعة التي تتوصل إليها المحكمة بناء

الأوراق الثبوتيرة التري تقردم مرن الجهرة التري تطلرب إصردار  راسبة لكافبةوبعبد دتكون قائمة على أسباد سرائغة 

 . (1)قرار بمنع السفر . وهذا يعني أن القرار الذي يصدر سيكون قرارا  مسببا  تسبيبا  كافيا  وافيا  

 : ـ (2)وضع القرارات أو الأحكام المستعجلة في القانون والقضاء المصري

ة تسررمية الأحكررام . ويعتبررر اختصرراص قاضرري الأمررور المسررتعجلة يطلررق علررى القرررارت المسررتعجل      

اختصاص قضائي وليس ولائي رغم أن الأحكام التي يصدرها لا تمس أصل الحق فهي وقتيرة ، إلا أنهرا 

قضررائية بررالمعنى القررانوني . ورغررم أن بعرر  الفقهرراء وبعرر  أحكررام المحرراكم يطلررق عليهررا أحيانررا  اسررم " 

أسرروة ببرراقي الأحكررام تسبببيبها ي الشرركل الررذي تصرردر فيرره الأحكررام ويجررب قرررارات " إلا أنهررا تصرردر فرر

وتجررري عليهررا قواعررد المداولررة وغيررر ذلرر  ممررا نررص عليرره فرري البرراد الخرراص بالأحكررام . وهرري ملزمررة 

للخصوم ومقيدة للقاضي فلا يجوز العدول عنهرا أو تعرديلها جزئيرا  أو كليرا  إلا إذا حصرل تغيرر فري وقرائع 

أو فري مركرز الخصروم القرانوني . ويمكرن الطعرن فيهرا بالاسرتئناف وبرالنق  عنرد تروافر الدعوى المادية 

. وتجررردر الإشرررارة إلرررى أن الأحكرررام المسرررتعجلة تصررردر إمرررا فررري المحكمرررة أو منرررزل  (1)شرررروط الطعرررن

                                                           
 ثرة بنتيجرةقضت محكمة استئناف عمان أنه يجب على قاضي الأمور المسرتعجلة التردقيق فري المسرتندات التري تقردم فري الردعوى والمرؤ (1)

 دت لقيامرره .أالحكررم . وان لقرررار قاضرري الأمررور المسررتعجلة حجيررة القضررية المقضررية ولا يجرروز الرجرروع عنرره إلا إذا زالررت الأسررباد الترري 

يردة ويجوز الرجوع عن قرار سابق لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة أمرور مسرتعجلة فري نفرس موضروع الردعوى إذا ظهررت أسرباد جد

عجلة من مجموعة حازم الصمادي لقرارات محكمة استئناف عمان فري الأمرور المسرت 302ص 1268/92ر ومتغيرات طارئة. ينظر القرا

ات هبي قبرارجلة . ومما يجدر ذكره في هذا الش ن أن اجتهاد محكمة التمييز مستقر على أن قرارات محكمة الاستئناف فري الأمرور المسرتع

در بتراريخ صرا 1353/92حترى ولرو صردر إذن خطر  . القررار رقرم  تمييب  شبكلاً لا ببنذن ولا ببدون إذن ويجبب رد اللا تقبل الطعرن  قطعية

لمدنيرة . وممرا يجردر ذكرره أن الوضرع تغيّرر بموجرب قرانون أصرول المحاكمرات ا 300م مشار إليه في المجموعة السابقة ص10/1/1993

 وضرهيف مرنن رئريس محكمرة التمييرز أو حيث أصبح من الممكن الطعن بهرا فري حرال صردور قررار برالاذن مر 2017لسنة  31المعدل رقم 

لسرنة  31دل رقرم ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي الغي النص الوارد فيهرا بالقرانون المعر176خطيا  . حيث أصبح نص المادة )

 وأصبح النص على النحو التالي :  2017

 .الاستئناف محكمة إلى البداية محاكم عن الصادرة الأحكام تست نف. أ.1" 

 تهابصررف البدايررة محكمررة إلررى الصررلح محرراكم عررن الصررادرة والقرررارات الأحكررام تسررت نف ؤخررر، قررانون أي فرري ورد ممررا الرررغم علررى. د

 . الاستئنافية

 أحكام وفق لمختصةا المحكمة فيها وتفصل أصدرتها، التي المحكمة كانت أيّا   المستعجلة، الأمور في الصادرة القرارات استئناف يجوز. 2

 .  " بذل  يفوضه من أو التمييز محكمة رئيس من باذن إلا التمييز بطريق الطعن يقبل لا بقرار المادة هذه من( 1) الفقرة

لمسرتعجلة عنرد امرن قرانون أصرول المحاكمرات المدنيرة فإنره يتعرين علرى قاضري الأمرور  32كما لا يفوتنا الترذكير هنرا أنره وبموجرب المرادة 

 مس حكمه ب صل الحق .ممارسته لاختصاصه أن لا ي
ومرا  132ص  ينظر في تفصيل ذل  كله كتاد قضاء الأمور المستعجلة المجلد الأول ت ليف محمد علي راتب وؤخرين الطبعة السادسرة (2)

 . 393بعدها و 
ا هرو مسرتقر مختلرف عمرالتمييرز عنردنا ( محكمرة وبذل  يكون الوضع في مصر فيما يتعلق بالطعن بهذه القارات أمام محكمرة الرنق  )  (1)

 ن رئريس محكمرةمرالاّ براذن  لا يجروز الطعرن فيهرا برالتمييزوالتري ارات المسرتعجلة رعليه الوضع والاجتهاد القضائي لدينا مرن أن القر

 . كما رأينا ؤنفا   2017لسنة  31التمييز أو من يفوضه خطيا  كما جاء بالتعديل رقم 
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. كمررا تجرردر الإشررارة أيضررا  فرري هررذا المجررال إلررى أن مررا يسررمى برردعوى إثبررات الحالررة لا يلررزم  (2)القاضرري

 .(3)تسبيب القرار الصادر في مثل هذه الدعاوى وفق قانون الإثبات المصري

 سلطة القاضي في التسبيب : ـ

قيرق العامرة مرن التح منها فإنه وبعد أن تنتهي النيابة فيما يتعلق بالقضايا الج ائية وخاصة الجنائية       

بوصرول وتصردر قررار الظرن والاتهرام ولائحرة الاتهرام تقروم بإرسرال ملرف القضرية كراملا  إلرى القضراء و

 نتهراء دورالقضية بين يدي القاضي يبدأ في التصدي لها من أجل الفصل فيها . وبكلمرات أخررى فإنره وبا

حه المشررع يبدأ دور المحكمة وذل  من خلال إجراءات المحاكمة وفق ما أوضالنيابة العامة في القضية 

 في الكتاد الثاني من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي خصصه للحديث عن المحاكمات .

( مرن 57 ـ 56أوضح المشرع كيفية رفع الدعوى وقيدها في المرواد ) وفي مجال القضايا الحقوقية      

( 71اكمات المدنيرة . وعرن إجرراءات المحاكمرة ونظرر الردعوى خصرص لهرا المرواد )قانون أصول المح

 سببا  .مأن يكون  ئيا  كان أم حقوقيا  يتعيناوما بعدها من ذات القانون . وقد سبق وأن رأينا أن الحكم جز

لره رة عمت لره فري مباشرلَروَّ وعندما نتحدث عن سلطة القاضي فرإن المقصرود هرو الصرلاحية التري خُ       

 القضائي .

 وللسلطة عموماً صور ثلاث :

ير أو التقرد . السلطة المقيدة وفي ظل هذا النوع من السلطة لا يكون لإرادة الشخص دور فري الاختيرار 1

 فهو ملزم بالتصرف على النحو المقرر بموجب القانون أو الاتفاق .

ا مراقبرة إرادته المنفردة دونمر. السلطة المطلقة وهي التي بموجبها فإن صاحب السلطة يتصرف وفق  2

لسرلطة أو توجيه من أية جهة كانت أو مشاركة من أية جهة كانت . وهي بهذا المعنى تختلرف عرن ا

 التحكمية التي تتسم بالتعسف وعدم مراعاة الصالح العام.

 . السلطة التقديرية وهي التي تخرول صراحبها اتخراذ القررار المناسرب معتردا  فري ذلر  بضروابأ وحردود 3

 . (1)مرسومة من قبل

هرل هري  ـ وخاصرة فري تسربيب الأحكرام ـ مرن هرذه الأنرواع الرثلاث : والأن أين تقع سلطة القاضي      

 سلطة مقيدة أم هي سلطة مطلقة أم أنها سلطة تقديرية   

إن القاضي في تصديه للقضية التي أوكل إليره الفصرل فيهرا لا ينطلرق مرن منطلرق شخصري أو ذاتري       

من منطلق وظيفته القضائية أي من منطلق كونه قاضيا  في الجهاز القضائي في الدولرة . فمرن هرذا وإنما 

 المنطلق وبالاستناد إليه يتعامل مع القضية التي وضعت بين يديه للحكم فيها .
                                                           

 . 133لمستعجلة المشار إليه أعلاه ص ينظر في تفصيل ذل  كتاد قضاء الأمور ا (2)
 وما بعدها . 393ينظر في تفصيل ذل  المرجع السابق أعلاه ص  (3)
 . 144ينظر د . الكي  ص  (1)
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كمررات وإذا مررا استعرضررنا نصرروص قررانون العقوبررات والقررانون المرردني وكررذل  قررانوني أصررول المحا      

 . را تقديريةأن سلطة القاضي تكون أحياناً مطلقة وأحياناً مقيدة وأحياناً أخوالمدنية نجد الجزائية 

 وسررنعرض لنمرراذج مررن هررذه السررلطات مررن خررلال المررواد والنصرروص القانونيررة كمررا سنشررير لرربع       

قرررارات محكمررة التمييررز أيضررا  . وسررنتعرف مررن خررلال ذلرر  كلرره علررى سررلطة القاضرري فرري التسرربيب . 

لقروانين ايث عن سلطة القاضي لا يكون فقأ من خرلال القروانين الإجرائيرة وإنمرا أيضرا  مرن خرلال والحد

 الموضوعية كقانون العقوبات والقانون المدني وغيرها من القوانين .

يرردة أو أنرره سررواء أكانررت السررلطة الترري يتمتررع بهررا القاضرري هرري سررلطة مق ونببود أن نؤكببد مببرة أخببرا      

يسرتند  ذل  عنردما يتصردى للفصرل فري القضرية ور يتهرا فرإن اسرتخدامه لسرلطته إنمرامطلقة أو تقديرية و

ة مررن ذلرر  هررو تحقيررق العدالرر وهدفببهوينبررع مررن وظيفترره القضررائية ولرريس مررن منطلررق ذاترري أو شخصرري . 

ة علرى من قانون أصول المحاكمات الجزائير (200المادة )وحسن سير المحاكمة . ولهذا ورد النص في 

ف المشررع محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة . وأضاأن يدير رئيس 

كرون لره ( مرن نفرس القرانون بران يتمترع رئريس محكمرة الجنايرات بسرلطة ي201في ذل  مقررا  في المادة )

 كررللررة . ويبمقتضرراها الحررق فرري أن يتخررذ مررن تلقرراء نفسرره جميررع الترردابير الترري يراهررا مؤديرره لترر مين العدا

 بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر . ضميرن وشرفهالقانون إلى 

 ونبدأ حديثنا عن السلطة المطلقة : ـ

ونماذج لبع  السلطات المطلقة للقاضي ومردى التزامره بالتسربيب فري هرذه الحالرة . وتكرون سرلطة       

القاضي مطلقة في الحالات التي يترك فيها المشرع له حق البرت فري المسر لة المطروحرة أمامره دون أن 

بخصروص  هري وأوضب  حبالات السبلطة المطلقبة للقاضبييضع عليه أية قيود أو يلزمه ب يرة ضروابأ . 

. مثال ذلر  مرا بالعقوبة بين حديها الأعلى والأدنىالنصوص القانونية التي تترك له حرية اختيار الحكم 

( من قانون العقوبات والتي تنص على معاقبرة الجراني برالحبس مرن ثلاثرة اشرهر 333تنص عليه المادة )

 المؤقتررةة هرري الأشررغال ( عقوبررات والترري تررنص علررى أن العقوبرر404إلررى ثررلاث سررنوات. وكررذل  المررادة )

( عقوبررات والترري تررنص علررى أن 406. والمررادة )  (1)سررنةعشرررين والترري تتررراوك بررين ثررلاث سررنوات و

( والتي ترنص علرى أن العقوبرة هري الحربس مرن ثلاثرة 407العقوبة هي بين سنة وثلاث سنوات والمادة )

فرري فرررض  سببلطة مطلقببة  أشررهر إلررى سررنة. ففرري هررذه الحررالات وأمثالهررا فررإن القاضرري أو المحكمررة تملرر

العقوبة شريطة أن تكرون ضرمن حردها القرانوني برالطبع . فسرواء حكمرت المحكمرة بالحرد الأدنرى وسرواء 

ولا تلب م حكمت بالحد الأعلى وسواء حكمت بين الحردين الأدنرى والأعلرى ، فرإن حكمهرا يكرون صرحيحا  

المفروضة تقرع ضرمن الحرد القرانوني . ذلر  ما دام أن العقوبة  -من هذه الناحية وهي العقوبة  – بتسبيبه

أن المشرع أعطى السلطة للمحكمرة أن تخترار العقوبرة التري تراهرا مناسربة برين الحردين الأدنرى والأعلرى 

محكمررة التمييررز أن  وتطبيقبباً لببذلك قضببت. لأدنررى ولا تزيررد علررى الحررد الأعلررى وأن لا تنررزل عررن الحررد ا
                                                           

رى تعرديلها ( التري جر20)عقوبرات( وبمقتضرى المرادة ) 2017لسرنة  27مما يجدر ذكره انه وبموجب التعديل الذي جرى بالقانون رقرم  (1)

 المؤقترة بالاشرغال كرمللح الادنرى الحرد كران ، خاص نص )قانون العقوبات( القانون هذا في يرد لم اذابموجب القانون المذكور ؤنفا  فانه 

 .سنة عشرين الاعلى والحد ، سنوات لاثث المؤقت والاعتقال
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ية بحيث لا تنزل عرن الحرد الأدنرى ولا تتجراوز الحرد الأعلرى لمحكمة الموضوع أن تحكم بالعقوبة القانون

وهي إذ تتقيد بهذه القاعدة تكون قد طبقت القانون تطبيقرا  صرحيح   . وأن رفرع العقوبرة عرن حردها الأدنرى 

. كرذل  تعتبرر  (1)متروك لمحكمة الموضوع وحسن تقديرها دون رقابة عليها في ذل  من محكمة التمييز

 حالات اختيار نوع العقوبة من بين العقوببات المقبررة فبي البنص .لمطلقة للقاضي من حالات السلطة ا

( و 416/1( و )276فقد يكون النص القانوني الحبس أو الغرامة أو كلتا العقروبتين كمرا هرو فري المرواد )

حكمهررا صررحيح وان حكمررت بالغرامررة بررات . فرراذا حكمررت المحكمررة بررالحبس ف( مررن قررانون العقو222/1)

وقرد  .صحيح وان حكمت بالعقوبتين فحكمها صحيح أيضا  ، لانه حكم جاء موافق لنص القرانون فحكمها 

( و 348( و )227/1( و )319يكررون الررنص القررانوني الحرربس أو الغرامررة كمررا هررو الحررال فرري المررواد )

بالحبس فالحكم صرحيح وان حكمرت بالغرامرة فرالحكم المحكمة ( من قانون العقوبات . فاذا حكمت 354)

فهنراك  الالنصوص التي ذكرناها هي على سبيل المثب وهذنحيح أيضا  لانه جاء وفق النص القانون . ص

به في القرانون )ولمزيرد مرن المعرفرة ومرن أراد التعررف علرى المرواد فليرجرع العديد من النصوص المشا

المنصروص  ان لا تعقيرب علرى المحكمرة ان هري حكمرت بالعقوبرة المناسربة خلاصة القولالى القانون( . 

وتطبيقررا  لررذل  قضررت محكمررة التمييررز أنرره لا رقابررة لمحكمررة التمييررز علررى محكمررة  عليهررا فرري القررانون .

 . (2)الموضوع في فرض العقوبة المناسبة طالما أنها تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها

 لاالأمررر  وخلاصررة الحررديث أنرره فيمررا يتعلررق بالسررلطة المطلقلررة الممنوحررة للقاضرري أو المحكمررة فررإن      

طالما أن المشرع لم يضع على القاضري أي قيرد أو ضرابأ بخصروص الموضروع  لى أي تسبيبيحتاج إ

وبرذل  فرإن  .وإرادته واختياره دون معقب عليره  فصل فيها بل ترك الأمر لمطلق رأيهأو المس لة  التي ي

 . العبث لانه قول على خلاف المقرر قانونا  إلزامه ب ي تسبيب يكون ضربا  من أي قول يرى 

مشررع فري يمكن القرول بر ن السرلطة التري منحهرا ال سلطة القاضي في القضايا الحقوقيةوفي مجال       

بمررور  يتعلق بالردفعفانه وفيما  بخصوص الدفوع( من قانون أصول المحاكمات المدنية 109/1المادة )

ل ة بران تفصرالزمن الوارد في البند )ج( من الفقرة الاولى فقد اعطى المشرع الصلاحية المطلقة للمحكم

لفقررة فيه أو ان تقر ضمه إلى الموضوع وتفصل فيه بنتيجة الدعوى حسب ما جاء النص على ذل  فري ا

ذه الحالرة هرسرت ملزمرة بتسربيب قرارهرا فري ( . وقد سبق أن رأينا ان المحكمرة لي109الثانية من المادة )

ا مبن قبيبل في حين أنه بالنسبة للدفوع الثلاث الاخرا فانهضم الدفع إلى الموضوع .  تأي اذا ما قرر

يضرا  سرلطة . ومرن أمثلرة السرلطة المطلقرة أ عندما نتحدث عن السلطة المقيدة كما سنرا السلطة المقيدة

هررذا اختتررام المحاكمررة فرري نفررس الجلسررة أو فرري جلسررة أخرررى تعررين لالمحكمررة فرري أن تنطررق بررالحكم بعررد 

القضرية  أصول مدنية ( . فإذا قررت المحكمة حجز 158/2الغرض خلال ثلاثين يوما  على الاكثر ، )م 

 ها فري هرذاللحكم وعدم إصداره في نفس الجلسة بعد أن تختتم المحاكمة فإنها ليست ملزمة بتسبيب قرار

 الش ن .

 قيدة للقاضي : ـ السلطة الم
                                                           

 .  2و  86/1بند  70المجموعة السابقة ص  52/84تمييز جزاء  (1)
 . 313/2بند  199المجموعة السابقة ص  236/85تمييز جزاء  (2)
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ي لطة القاضربعد أن تحدثنا عن السلطة المطلقة نر تي الأن للحرديث عرن السرلطة المقيردة . وتكرون سر      

ار مرن حيرث القرر لا يكبون لارادتبه أي دور بخصبوص المسبالة أو الأمبر المعبروض عليبهمقيدة عنردما 

لرنص امرا هرو مقررر فري  كبم وفبقأن يحالذي سيصدر . فالقاضري فري حالرة السرلطة المقيردة مرا عليره إلا 

ي الأمرر القانوني متى توافرت الشروط والأسباد الواردة في النص ودون أن يكون لإرادته أي تردخل فر

يتعرين  الحالرة التري مثبال ذلبك.  بهرذا الخصروص . بمعنى أنه ليس هناك أي خيار للقاضي فيما يقضي به

ن التصررف مرما دام فارا  وحرمانره  رة الحكومةوضع أموال المتهم الفار من وجه العدالة تحت إدافيها 

ث ترنص بها ومنعه من إقامة أي دعوى . فالقرار الذي يصدر عن المحكمة قرائم علرى سرلطة مقيردة . حير

لمردة يعتبرر من قانون الأصول الجزائية علرى أنره " إذا لرم يسرلم المرتهم نفسره خرلال هرذه ا 243/4المادة 

 لتصررف بهرااوأملاكه تحت إدارة الحكومة ما دام فارا  ويحررم مرن  فارا  من وجه العدالة وتوضع أمواله

 .  ويمنع من إقامة اية دعوى ، وكل تصرف قام به أو التزام تعهد به بعد ذل  يعتبر باطلا  "

المردفوع لمصرلحة  مصادرة التامين النقديأيضا  واجب المحكمة المختصة في أن تقرر  ومثال ذلك      

سند الكفالة أو التعهرد للخزينرة إذا لرم يكرن قرد أودع تر مين نقردي وذلر  فري حالرة إذا  الخزينة أو رفع قيمة

مررن قررانون أصررول المحاكمررات  (129المببادة )حصررل إخررلال بشررروط الكفالررة وفررق مررا هررو مبررين فرري 

. فسلطة المحكمة هنا سلطة مقيدة لا تمل  مرن أمرهرا شريئا  سروى أن تقررر مصرادرة التر مين  (1)الجزائية

اد والموجبات التري ذكرهرا المشررع فري بالنقدي أو دفع قيمة الكفالة أو التعهد إذا تحققت الشروط والأس

 .  ( المذكورة129المادة )

       ً محكمة ب ن تزيد أو تشدد العقوبرة المنصروص ما يوجبه المشرع على ال ومثال السلطة المقيدة أيضا

( 325متى تحققبت الصبفة التبي قررتهبا المبادة )( من قانون العقوبات 301و  325عليها في المادتين )

التري  وهي أن يكون مرتكب الجريمبة طبيبباً أو جراحباً أو صبيدلياً أو قابلبة ، أو تحققبت إحبدا الحبالات

                                                           
 من قانون الأصول الجزائية على :  129تنص المادة  (1)

ن تصدر ألشرط لديها اـ إذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذل   1

 مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقيفه . 

خزينرة إذا و التعهرد للمصلحة الخزينة أو أن يدفع قيمة سرند الكفالرة أـ على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة الت مين النقدي المدفوع ل 2

 لم يكن قد أودع ت مين كهذا . 

ن ه إلرى مرا دوـ يجوز للمحكمة حينما تصردر القررار المشرار إليره أعرلاه أو بعرد إصرداره أن تنرزل المبلرغ الرذي قرررت مصرادرته أو دفعر 3

عوى أو خرلال يما إذا حضر المخلى سبيله أو أحضره الكفيل قبرل الحكرم فري الردالنصف أو أن تلغي ذل  القرار دون قيد أو شرط ف

 ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لأسباد أخرى تدون في الضبأ . 

ميرع الوجروه غيرر مرن ج ( نافرذ المفعرول3ـ يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة ) 4

 ي صردر القررارأنه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه ك نه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذ

 ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الإجراء . 

ررت الكفالرة لجهرة التري قرلزام يتعلق بالكفالرة وعندئرذ يجروز ـ إذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل الت 5

أن تصدر مذكرة إحضار أو مذكرة قب  بحق الشخص المكفول وعنرد إحضراره أو حضروره يكلرف بإحضرار كفيرل ؤخرر ملريء أو 

 ( وإذا تخلف عن ذل  يقرر توقيفه .126( من المادة )3بإيداع ت مين نقدي وفقا  لأحكام الفقرة )
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ي التعاقب على إجرراء الفحرش أو التسربب فري مررض الزهرري ( وه301أشار إليها المشرع في المادة )

 . (1)أو ف  البكارة

( 109/1) نذكر مثال السلطة المقيدة للقاضي )المحكمة( ما جاء في المرادة وفي الدعاوا المدنية

ووجررود مررن قررانون أصررول المحاكمررات المدنيررة بخصرروص الرردفوع المتعلقررة بعرردم الاختصرراص المكرراني 

لطلرب المحكمرة أن تفصرل فري ا ، فقبد الب م المشبرعوبطرلان تبليرغ أوراق الردعوى شرط أو اتفاق حكيم 

بمررور  المقدم لها بهذا الخصوص ولا يجوز ان تقرر ضمه إلى الموضوع كما هرو الحرال بالنسربة للردفع

ينرا الزمن والذي أجاز المشرع للمحكمة أن تفصرل فيره أو تقررر ضرمه إلرى الموضروع كمرا سربق وان رأ

 ذل  .

البررت فيهررا لحررين اصرردار قرررار الرردفوع الررثلاث ولا تؤجررل  أن تفصررل المحكمررة فرري هررذهووجررود 

وب ولبيس على سبيل الوج( قد جاء 109( من المادة )2بنتيجة الدعوى هو أن النص الوارد في الفقرة )

 ليهراإ المشرار الطلبرات فري تفصرل أن المحكمبة علبىحيث مطلع هذه الفقرة يقرول : "  على سبيل الجواز

 مرن( ج) نردالب فري إليره المشرار الطلرب فري تفصرل أن ولهرا السرابقة، الفقرة من( د)و( د)و( أ) البنود في

 ."  الموضوع إلى ضمّه تقرر أن أو الفقرة تل 

       ً  ن تحكرم عنرد ما يوجبه المشرع علرى المحكمرة بر في الدعاوى الحقوقية ومثال السلطة المقيدة أيضا

 والإجررراءات الترري تخللتهررا للخصررم برسببوم ومصبباريع الببدعواإصرردارها الحكررم النهررائي فرري الرردعوى 

 أصول مدنية ( . 161المحكوم له في الدعوى ) تنظر المادة 

انره  ، نقرولوالأحكام التي تصدر عن القاضي بموجب سلطته المقيردة  وبخصوص تسبيب القرارات      

يفعرل  ام أنره لرمما دام أن إرادة القاضي لا دخل لها إطلاقا  وأنه لم يكن له أي خيرار فيمرا قضري بره ومرا د

لحديث عبن فننه لا مجال إطلاقاً لسوى النطق بإرادة المشرع كما جاءت في النص دون إبداء أي رأي ، 

كرري علرى أي اجتهراد أو مجهرود ف مثل ذل  القررار أو الحكرم الرذي صردر عنره والرذي لرم يشرتمل تسبيب

 خاص به .

 والأن ناتي للحديث عن السلطة التقديرية : ـ

. ويمكرن  (1)القاضي والمشرع الحرل المناسرب للمسر لة يتقاسمعندما  تقديريةوسلطة القاضي تكون       

القررول أن هررذا النرروع مررن السررلطة يرر تي فرري مرتبررة وسررأ بررين نرروعي السررلطة المشررار إليهمررا سررابقا  وهمررا 

 السلطة المطلقة والسلطة المقيدة .

                                                           
 ا  أو جراحرا  أو( من قانون العقوبات على ما يلي : " إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها فري هرذا الفصرل طبيبر325المادة )تنص  (1)

 ( عقوبات على أن :301صيدليا  أو قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها . كذل  نصت المادة )

 لى نصفها :إذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف إليها من ثلثها . تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النب 1

 أ . إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به .

 د. إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو كانت المعتدى عليها بكرا  ف زيلت بكارتها .

شرر لعقوبرة عرن عاأدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتردى عليره ولرم يكرن الفاعرل قرد أراد هرذه النتيجرة ، فرلا ترنقص  . إذا 2

 سنوات أشغالا  شاقة .
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يتمثررل فرري رسررم الحرردود والخطرروط الأساسررية  يكببون للمشببرع دورففرري مجررال السررلطة التقديريررة       

ره فري ضروئها . ومجرال السرلطة التقديريرة للقاضري لريس والسياسة التي يتعرين علرى القاضري اتخراذ قررا

محصورا  في مجال القانون الموضوعي وإنمرا يوجرد لره نمراذج فري القرانون الإجرائري أيضرا  . فالمشررع 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية يعطي القاضي سلطة تقديريرة 147/1الأردني وبموجب المادة )

ن السياسررة الواجررب اتباعهررا بالنسرربة لطرررق يَّ بمعنررى أن المشرررع بَرر حيررث يترررك لرره حريررة تقرردير الأدلررة .

الإثبات وفي نفس الوقت يترك للقاضي حرية تقردير الأدلرة ووزنهرا حالرة حالرة ومردى قوتهرا فري إظهرار 

الحقيقررة . وهررذا واضررح مررن قررول المشرررع فرري المررادة المررذكورة : " تقررام البينررة فرري الجنايررات والجررنح 

ق الإثبات ويحكم القاضري حسرب قناعتره الشخصرية " . مرع ملاحظرة أن هرذا هرو والمخالفات بجميع طر

( المرذكورة علرى 147عليه حيرث ترنص الفقررة الثانيرة مرن المرادة ) أن هناك استثناء يردالأصل العام إذ 

جريمبة . مثرال ذلر   " إذا نص القانون على طريقة معينبة لثثببات وجبب التقيبد بهبذن الطريقبة "أنه : 

عقوبررات فعقررود الائتمرران المشررار إليهررا فرري هررذه المررادة  422المنصرروص عليهررا بالمررادة  ئتمببانإسبباءة الا

المببادة ومثررال ذلرر  أيضررا  مررا جرراء فرري  يخضررع أمررر التثبيررت منهررا كمررا هررو وارد فرري القررانون المرردني .

 بوعببد الخببداع فرري عليرره المشررتكى علررى حجررة وتكررونبخصرروص الادلررة الترري تقبررل  ( عقوبببات304/2)

 مراسرلات أو قاطرـعة وثرائق عنره يصردر أن او المحكمرة فري او العرام المردعي لردى اعترافه هي ال واج

ً  . ذل تثبت  جريمرة لاثبرات حجرة وتكون تقبل التي الأدلةف لجريمة ال نىما جاء بالنسبة  ومثال ذلك أيضا

 وثرائق أو قضرائي اعترراف عنهمرا يصردر أن أو بالفعرل التلربس حالة في والزانية الزاني ضبأ هي الزنا

 بوقرروع قاطعررة وثررائق ا خررر وعررن قضررائي اعتررراف أحرردهما عررن يصرردر أن أو الجريمررة بوقرروع قاطعررة

 . الجريمة

و  171)الترري يمكررن سررردها فرري هررذا الشرر ن مررا جرراء فرري المررادتين  ومببن نمبباذج السببلطة التقديريببة      

المحاكمة وسريتها . فبموجرب المرادتين  علانية جلساتمن قانون الأصول الجزائية بخصوص  (213/2

المحافظرة علرى  ببداعيالمذكورتين يتعين إجرراء المحاكمرة علانيرة مرا لرم تقررر المحكمرة إجراءهرا سررا  

أن تمنبع النظام العام أو الأخلاق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض وللمحكمة فري مطلرق الأحروال 

 من الناس من حضور المحاكمة . فئات معينة

ويتضح من هذا النص أن المحكمة تمل  سلطة تقديرية في أن تقرر إجراء المحاكمة بصورة سررية       

التي حددها المشرع وهي دواعي المحافظة على النظام العرام أو الأخرلاق  وفق الحدود والضواب وذل  

ً  وقرارها فبي هبذا الشبان يتعبين أن يكبونالعامة أو إذا كانت القضية تتعلق بالعرض .  بمعنرى أن  مسبببا

تذكر المحكمة الأسباد التي دعتها لإجراء المحاكمة بصورة سرية وليست علانية كما هو الأصل العرام 

. 

أعطرى  88( لسرنة 9من قانون العقوبات والمضافة بموجب القرانون رقرم ) ( مكررة54وفي المادة )      

لتنفيرذ . فالمشررع رسرم فري هرذه المرادة المشرع سلطة تقديريرة للمحكمرة فري أن ت خرذ أو لا ت خرذ بوقرف ا

                                                                                                                                                                                                         
 . 150ينظر د. الكي  ص  (1)
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طريقا  معينا  بين فيه الشروط والحالات التي يجوز للمحكمة أن تر مر معهرا بوقرف تنفيرذ العقوبرة إذا رأت 

ذل  . وتنص المادة أعلاه على أنه " يجوز للمحكمرة عنرد الحكرم فري جنايرة أو جنحرة بالسرجن أو الحربس 

قرررار الحكررم بإيقرراف تنفيررذ العقوبررة وفقررا  للأحكررام والشررروط  مرردة لا تزيررد عررن سررنة واحرردة أن ترر مر فرري

المنصوص عليها في هذا القانون إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التري 

ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد ب نه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكرم 

، ويجرروز أن تجعررل الإيقرراف شرراملا  لأيررة عقوبررة تبعيررة ولجميررع الأثررار الجنائيررة  تنفيببذأسببباب إيقبباف ال

 الأخرى المترتبة على الحكم " .

وهكذا فإن خطرة المشررع واضرحة فري أن أمرر وقرف التنفيرذ مرن عدمره مترروك فري تقرديره وتقريرره      

. ومرع هرذا مرادة المرذكورةقررهرا المشررع فري اللمحكمة الموضوع وذل  ضمن الشروط والأحكام التري 

، برل إنهرا إذا لرم ت خرذ بره حترى ولرو تروافرت شرروطه فإنهرا ليسرت  غيبر مل مبة بالأخبذ ببهفإن المحكمرة 

ملزمة بتسبيب قرارها في هذا الش ن . ذل  أنها ملزمة بتسبيب القرار في حالة الأخذ بوقف التنفيذ فقأ . 

وافر شرروط وقرف التنفيرذ وملائمرة الأمرر بره شر ن : " إن تقدير ت وفي هذا المعنى قضت محكمة التميي 

قاضي الموضوع لأنه فرع عن تقدير العقوبة الذي يدخل في اختصاص قاضي الموضوع كما وأنره مرن 

أنه إذا أمر القاضي بوقع التنفيذ تعين عليه أن يذكر الأسباب التي تبررن وفقباً للمبادة المبادئ المقررة 

التري  أما إذا لم يامر بوقع التنفيذ فلا يتعين عليه أن يببين الأسبباب.  من قانون العقوبات مكررة( 54)

جعلترره يقرررر ملائمررة التنفيررذ علررى أسرراس أن إيقرراف التنفيررذ خررروج عررن الأصررل فيتعررين علررى القاضرري أن 

يفسره في حرين لا يلرزم بشريء إذا اتبرع الأصرل وهرو تنفيرذ العقوبرة . وللمحكمرة الاسرتئنافية ذات السرلطة 

لتي للمحكمرة الابتدائيرة وحرين تخرالف محكمرة الاسرتئناف محكمرة البدايرة لا تلرزم بيران أسرباد التقديرية ا

المخالفة . وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت بقرارها إلى عدم الأمر بإيقاف التنفيرذ كمرا هرو المسرتفاد 

التقديريرة فري  من القرار المميز فإنه لا رقابة لمحكمة التمييز على اسرتعمال محكمرة الموضروع لسرلطتها

هذا الش ن إلا إذا انطوى ذل  على خط  فري تطبيرق القرانون كمرا لرو أمررت بإيقراف تنفيرذ عقوبرة لا يجيرز 

القررانون وقررف تنفيررذها . كمررا أنرره مررن المبررادئ المقررررة أن قاضرري الموضرروع لا يلتررزم بوقررف التنفيررذ إذا 

بل خص به قاضبي البدعوا هم ش نا  به توافرت شروطه وطلبه المتهم فوقف التنفيذ لم يجعل القانون للمت

لمشريئته ورأيره حترى أنره لا يرلام القاضري إذا أغفرل  ولم يل مه باستعماله بل رخبص لبه فبي ذلبك وتركبه

 .(1)الرد على طلب وقف التنفيذ "

و  99المبادتين )ومن النماذج التي يمكن أن نسوقها عن السلطة التقديرية للمحكمة ما هو مقرر فري       

واللتين تجيزان للمحكمة تخفيف العقوبة سرواء فري الجنايرات أو الجرنح وذلر   قانون العقوبات( من 100

في حالة الأخذ بالأسباد المخففة التقديريرة . فالمشررع وضرع القاعردة العامرة فري المرادتين المرذكورتين : 

محكمررة وهرري الأخررذ بالأسررباد المخففررة التقديريررة وترررك تقرردير اسررتخلاص هررذه الأسررباد وتقررديرها ل

للأسباد المخففة التقديرية تعليلا  وافيا  وذل  طبقرا   حتعلل قرارها المانأن الموضوع إلا أنه أوجب عليها 

                                                           
 . 6/11/88تاريخ  211/88تمييز جزاء  (1)
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المرانح للأسرباد المخففرة  يجب أن يكون القراروالتي تنص على أنه "  عقوبات 100/3ورد بالمادة لما 

 معللا  تعليلا  وافيا  سواء في الجنايات أو في الجنح " .

وان ترررك اسررتخلاص الأسررباد المخففررة لمحكمررة الموضرروع إلا أن استخلاصررها  والمشببرع الأردنببي      

يتعبين أن يكبون منطقيباً وسبائغاً وبعكبس ذلبك فبنن محكمبة التمييب  لهبا الحبق فبي فبرض لتل  الأسباد 

القررار  محكمة التمييز أنه يشترط في رقابتها في هذا الشان ونق  الحكم بالتالي . وتطبيقاً لذلك قضت

المانح للأسباد المخففرة أن يكرون معلرلا  تعلريلا  وافيرا  ، وعليره فرإن قررار المحكمرة بتخفيرف العقوبرة عرن 

المميز ضده البالغ من العمر أربعة وستين عاما  بعد تجريمه بجناية هت  عرض الطفل البرالغ مرن العمرر 

وحيرد لعائلتره وضرعف حالره وظرروف ستة أعوام معللة أسباد تخفيف العقوبة كون المجرم هو المعيل ال

( عقوبرات حيرث أن واقرع السرن 100/3القضية هو تعليل غير سائغ وغير واف ويخالف شروط المرادة )

 . (2)ينفيها وان مسؤولية الجاني العائلية وضعف الحال لا علاقة لها بنوع الجريمة

 

إلا في حالة الأخذ بهرا أمرا إذا لرم  ليست مل مة ببيان الأسباب المخففة وتعليلهاومحكمة الموضوع       

وتطبيقباً لبذلك قضبت محكمبة ت خذ بالأسباد المخففة فإنها ليست ملزمة بتسبيب قرارها في هذه الحالة . 

أن الأسباد المخففرة التقديريرة مرن الأمرور الواقعيرة التري تخضرع لتقردير الظرروف التري أحاطرت  التميي 

ع ترروافر الأسررباد المخففررة التقديريررة مررن عرردمها ولررم بالرردعوى والترري تسررتخلص منهررا محكمررة الموضررو

يوجررب القررانون عليهررا أن تبررين الأسررباد إذا لررم تجررد فرري الرردعوى أسرربابا  مخففررة تقديريررة وإنمررا أوجررب أن 

يكون قرارها المانح للأسباد المخففة معللا  تعليلا  وافيا  وفي هذه الحالة تكون هذه الأسرباد محرل رقابرة 

 . (1)قرار منح الأسباد المخففة التقديريةوتقدير عند الطعن ب

هنراك  فرإن المجبال المبدنيما تقدم بخصوص سلطة القاضري التقديريرة فري المجرال الجزائري أمرا فري      

لقررانون االعديرد مررن نمراذج السررلطة التقديريررة للقاضري ، ونكتفرري بالإشررارة للربع  منهررا سررواء فري نطرراق 

 ة ، وذل  بما يكفي لأخذ فكرة تامة عن الموضوع .المدني أو قانون أصول المحاكمات المدني

مررة سررلطة مررن القررانون المرردني الأردنرري والترري تعطرري للمحك مثببال ذلببك مببا جبباء فببي المببادة الثانيببة      

ق يعرال  المسر لة موضروع البحرث وذلر  بتطبير فبي حالبة عبدم وجبود نبص فبي القبانون المبدنيتقديرية 

لشبريعة افبنذا لبم توجبد فبمقتضبى مببادئ نصروص هرذا القرانون ، الأكثر موافقة ل أحكام الفقه الاسلامي

، أو  الاسلامية . وإذا لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فبنن لبم توجبد حكمبت بمقتضبى قواعبد العدالبة

 لر  كلره مراأما إذا كان العرف خاصا  ببلد معين فيسري حكمه علرى ذلر  البلرد . ويسترشرد فري ذ الآداب .

هررا ني بفقراتأن لا يتعرارض مرع ذكرر . ) تنظرر المرادة الثانيرة مرن القرانون المرد أقرره القضراء والفقره علرى

 الأربعة ( .

                                                           
 78/1بنرد  71الممجموعرة نفسرها ص  54/84المعنى تمييز جزاء وفي نفس  187بند  128مجموعة الأعرج ص  71/85تمييز جزاء  (2)

. 
 . 110/2بند  83المجموعة السابقة ص  151/84تمييز جزاء  (1)
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 ون المردنيمن المادة الثانية المشار إليها صريح وواضح في أن نصروص القران ونص الفقرة الأولى      

اد فري جتهرهي التي تسرري علرى المسرائل التري تتناولهرا هرذه النصروص ب لفاظهرا ومعانيهرا ولا مسرا  للا

 ةطة تقديريبسبلمورد النص . ثم ت تي بعد ذل  الفقررات الثانيرة والثالثرة والرابعرة والتري تعطري للمحكمرة 

م ي حالرة عردفرفي اختيار المستند الذي تستند إليه في الحكم وفرق الترتيرب الرذي أشررنا إليرة أعرلاه وذلر  

قرت أحكرام مرة سرلطتها التقديريرة وطبوجود نص في القرانون : القرانون المردني . فرإذا مرا اسرتعملت المحك

ً فنن قرارها يتعين أن يكالفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص القانون المدني ... الخ ،   . ون مسببا

مررن القرانون المرردني والتري بموجبهررا تملر  المحكمررة  (204مببا جباءت بببه المبادة )ومثرال ذلرر  أيضرا        

سلطة تقديرية بش ن الشروط التعسفية التي يتضمنها العقد الذي يرتم بطريرق الإذعران وذلر  إمرا أن تعردل 

 . (1)هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقا  لما تقضي به العدالة

المدني من أنه إذا طرأت حروادث اسرتثنائية عامرة  من نفس القانون (205)وكذل  ما جاء في المادة       

لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا  ،  صرار 

مرهقررا  للمرردين بحيررث يهرردده بخسررارة فادحررة جرراز للمحكمررة تبعررا  للظررروف وبعررد الموازنررة بررين مصررلحة 

ق إلررى الحررد المعقررول إن اقتضررت العدالررة ذلرر  . وهررذا الررنص يوضررح الطرررفين أن ترررد الالتررزام المرهرر

التي تملكها المحكمة في إصدار قرارها والذي يتعين أن يكرون مسرببا  كمرا هرو واضرح  السلطة التقديرية

من صياغة النص . ذلر  أن المحكمرة لرن تصردر قرارهرا إلا بعرد دراسرة الظرروف الاسرتثنائية وت ثيرهرا 

دي ثم الموازنة بين مصلحة الطررفين . ولا شر  بر ن القررار الرذي يتعرين علرى ضروء على الالتزام التعاق

ب نه إذا طرأت عند تنفيذ الالترزام  مسبباً تسبيباً كافياً وافياً . وتطبيقاً لذلك قضيذل  كله يتعين أن يكون 

وواجباتهمرا  ظروفا  لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وكان من ش نها أن تؤثر علرى حقروق الطررفين

بحيث تخل بتوازن العقد إخلالا  خطيرا  وتجعل التنفيذ مرهقا  لدرجة لم يتوقعها بحال من الأحروال بحيرث 

تهدد الملتزم بخسارة فادحة جراز للمحكمرة تبعرا  للظرروف وبعرد الموازنرة برين مصرلحة الطررفين أن تررد 

 . (2)الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة

الممنوحررة للمحكمررة فرري هررذا الصرردد أيضررا  مررا هررو مقرررر فرري المررادة  ومببن أمثلببة السببلطة التقديريببة      

مررن القررانون المرردني ، ذلرر  مررن حيررث سررلطة المحكمررة فرري أن تلررزم المرردين بالتنفيررذ فرري الحررال أو  (246)

 . (1)تنظره إلى أجل مسمى ولها أن تقضي بالفسخ وبالتعوي  في كل حال إن كان له مقتضى

مرن قرانون أصرول المحاكمرات المدنيرة وهري بخصروص  77/2وأخيرا  نشير إلى ما جراء فري المرادة       

سلطة المحكمة التقديرية في أن تعيد القضية للمرافعة بعد أن تكون قد حجزت للحكم وما قررره المشررع 

                                                           
 . 204تنظر المادة  (1)
 . 3ج 1198مجموعة خلاد الحقوقية ص  461/85تمييز حقوق  (2)
 مدني . 246تراجع المادة  (1)
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ً في هذه المادة مرن  . وهرذا واضرح مرن قرول المشررع : " أنره إذا أعيردت  وجبوب أن يكبون القبرار مسبببا

 . (2)تثبت في محضر الجلسة ... " أن يكون لأسباب جديةللمرافعة وجب 

ة للقاضري وفي نهاية الحديث عن سلطة القاضي في التسبيب نذكر مرة أخرى بر ن السرلطة التقديرير      

مقيردة السلطة الب في حالة السلطة المطلقة وهي التي يتعين فيها التسبيب في حين لا يلزم مثل هذا التسبي

. 

 أسباب الحكم دوجو

لر  وجرودة . ذعندما نتكلم عن تسبيب الاحكام فإن ذل  يعني بطبيعة الحال أن تكون أسرباد الحكرم م      

اد الحكرم أنه إذا لم تكن أسباد الحكم موجودة فلا مجال للحديث عن حكم مسبب . وهكذا فإن وجود أسرب

 يقتضي توافر أمران : ـ 

 الوجود المادي لهذه الأسباد . الأول :

 الوجود الحقيقي لهذه الأسباد . الثاني :

تسرربيب للأسررباد هرو مررا يفهرم مررن نصروص المررواد القانونيرة الخاصررة ب والوجبود المببادي والحقيقبي      

شرتمل ( من قانون أصول المحاكمات الجزائيرة جراء الرنص علرى وجرود أن ي182الأحكام . ففي المادة )

الرذي  هو الحكم كم النهائي المقصود في هذه المادةالحكم النهائي على العلل والأسباد الموجبة له . والح

وضرح جنايرة ، أيصدر في القضايا الجنحوية . في حين أنه بالنسبة للقضايا الجنائية ، أي التي من نروع ال

ر علرى ( مرن قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة أنره يتعرين أن يشرتمل القررا237/1المشرع في المادة )

عي ار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالرب المردعي الشخصري والمردملخص الوقائع الواردة في قر

نون أصرول ( مرن قرا159/3العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسرباد للتجرريم وعدمره ... وفري المرادة )

بملررف  أسبببابه ومنطوقببهالمحاكمررات المدنيررة أوجررب المشرررع أن تحفررظ مسررودة الحكررم المشررتملة علررى 

( مررن القررانون ذاترره أوجررب المشرررع أن يشررتمل الحكررم علررى عرررض مجمررل 160الرردعوى . وفرري المررادة )

 وأسببباب الحكببملوقررائع الرردعوى وطلبررات الخصرروم وخلاصررة مرروجزة لرردفوعهم ودفرراعهم الجرروهري 

 ومنطوقه .

وليس الوجود الضمني . كمرا أن الوجرود  الوجود الصري والوجود الحقيقي والمادي للأسباد يعني       

والثابررت ولرريس الوجررود الصرروري أو الوجررود الررذي يسررتند إلررى  الوجببود الفعلببيعنرري الحقيقرري للأسررباد ي

استنباط أو استنتاج غير واقعي أي تروهمي . وبعكرس ذلر  فرإن الأمرر سرينقلب إلرى قصرور فري التسربيب 

( مبن قبانون أصبول المحاكمبات 274المادة )مما يؤدي إلى نق  الحكم وفق ما هو منصوص عليه في 

تقضي الفقرة السادسة مرن المرادة المرذكورة أن خلرو الحكرم مرن أسربابه الموجبرة أو عردم . حيث الج ائية 

قضرت محكمرة التمييرز أن الحكرم  وتطبيقباً لبذلككفايتها أو غموضها يعد سببا  مرن أسرباد تمييرز الحكرم . 

                                                           
 . 77/2تراجع المادة  (2)
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يوجرد فري يكون مشوبا  بالقصور في التعليل إذا أشرار أن المرتهم اعتررف بالتهمرة المسرندة إليره مرع أنره لا 

محضر المحاكمة إعتراف بهذه التهمة حيث تكون هذه النتيجرة مستخلصرة مرن مصردر غيرر موجرود فري 

. في حين لا يكون الحكم قاصرا  عن التسبيب إذا اشتمل على ملخص لمطالرب المردعي العرام  (1)الدعوى

عليهرا الفعرل ومقردار  ودفاع المرتهم وعلرى الأدلرة والأسرباد الموجبرة للتجرريم والمرادة القانونيرة المنطبرق

. وفرري هررذه الحالررة فإنرره لا رقابررة لمحكمررة التمييررز علررى محكمررة الموضرروع فرري  (2)العقوبررة المحكرروم بهررا

تقديرها للبينات ما دام أن هذا التقردير كران مبنيرا  علرى أسرباد مرن شر نها أن تبررره وغيرر متعرارض مرع 

مييررز أنرره إذا كانررت البينررات الررواردة فرري . وفرري هررذا المعنررى أيضررا  قضررت محكمررة الت (1)الثابررت بالرردعوى

الدعوى تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها محكمة الجنايات فلا سربيل للتردخل فري قناعتهرا النابعرة مرن 

. وقضت أيضا  أنه لا رقابرة لمحكمرة التمييرز علرى محكمرة الموضروع فري  (2)ارتياك ضميرها لهذه البينة

على أسس مستمدة من عناصر ثابتة فري القضرية وترؤدي تلر  البينرات تقدير البينات ما دام أن حكمها قام 

. كما قضت أن إيراد محكمة الجنايرات للأدلرة التري اسرتندت إليهرا وبينرت  (3)إلى النتيجة التي انتهت إليها

مؤداهررا فرري الحكررم بيانررا  كافيررا  وذكرررت بصررورة واقعيررة كررل دليررل ومرردى ت ييررده للواقعررة كمررا اقتنعررت برره 

والذي يببدو هبو أن محكمبة التمييب  تسبتخدم مصبطل  .  (4)ل  بينه كافية لاستخلاص النتيجةالمحكمة فذ

القصور في التعليل أو القصور في التسبيب سواء كان الحكم خالياً من أسببابه الموجببة وسبواء كانبت 

د الكرلام بين الحالتين على نحو ما سنعرض له فيمرا بعرد عنرأسباب الحكم غير كافية علماً أن هناك فرقاً 

 عن شروط صحة تسبيب الأحكام وتحت بند كفاية الأسباد .

سرودة وبموجب خطرة المشررع الأردنري فرإن أسرباد الحكرم يتعرين أن تكرون مثبترة أو موجرودة فري م      

 ن العبرارةالحكم وكذل  في ورقة الحكم الرسمية وهي الانموذج المعد من قبل وزارة العدل والذي يتضم

ضررة ر باسرم حالقررا التالية : " القرار الصادر من قبل القاضي ...... الم ذون بإجراء المحاكمة وإعطاء

م مثبترة صاحب الجلالة المل  المعظم " . ولا يجوز أن تكون الأسرباد الخاصرة برالحكم أي أسرباد الحكر

و فري أأو موجودة في ورقة أخرى منفصلة عن الورقة التي كتب عليها الحكم سرواء فري ورقرة المسرودة 

 الانموذج الخاص بالأحكام المشار إليه ؤنفا  .

يكون الحكم مكتوبا  بخأ القاضي أو بخرأ الكاترب أو علرى الألرة الكاتبرة مرع ملاحظرة أن  ولا يهم أن      

المسودة عادة أو غالبا  مرا تكرون بخرأ القاضري أو أحرد أعضراء الهيئرة الحاكمرة . ومرع هرذا فرإن المسرودة 

الكاترب  أحيانا  تكون مكتوبة بخأ الكاتب فيما لرو أن القاضري أو الهيئرة الحاكمرة تلرت صريغة الحكرم علرى

وحرره بخأ يده . وفي هذه الحالة تعمد المحكمرة إلرى إثبرات العبرارة التاليرة علرى هرامش الحكرم : " تلري 

وعبادة مبا يكبون هبذا بالنسببة ل حكبام التبي تتلبى وأملي من قبل الهيئة الحاكمة وحرر بخأ الكاتب " . 

 القرار . مباشرة وليست الأحكام التي ترفع لمدة معينة لغايات التدقيق وإعطاء
                                                           

 . 110/3بند  83المجموعة السابقة ص  151/84تمييز جزاء  (1)
 . 121/4بند  88ص  181/85تمييز جزاء  (2)
 . 216/1بند  143ص  127/85تمييز جزاء  (1)
 . 294/1بند  186ص  223/85تمييز جزاء  (2)
 . 313/1بند  199ص  236/85تمييز جزاء  (3)
 . 315/1بند  199ص  245/85تمييز جزاء  (4)
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ً أن المشرررع جعررل مررن وجررود الكاتررب  وممببا يجببدر ذكببرن فببي هببذا المجببال     علررق فيمررا يت أمببراً وجوبيببا

أي دور  بإجراءات المحاكمة وكتابة الضربأ أمرا مسر لة تحريرر الأحكرام وكتابتهرا فلرم يررد أي نرص يبرين

نون مررن قررا (21ادة )المببللكاتررب وذلرر  لأن المداولررة تكررون مقصررورة علررى الهيئررة الحاكمررة فقررأ . ففرري 

حبت وتالأصول المدنية ورد النص على أن يساعد المحكمة في جلسراتها فري جميرع إجرراءات المحاكمرة 

ذات  مبن (80وفبي المبادة )والتوقيرع عليره مرع المحكمرة .  طائلة البطلان كاتبب يتبولى تحريبر المحضبر

سرمه امرع المحكمرة ببيران  جاء النص على أن يحرر كاتب الضبأ محضر المحاكمة ويوقع عليه القانون

ترب ورد الرنص علرى أن يردون كا ( مبن قبانون أصبول المحاكمبات الج ائيبة214وفبي المبادة )الكامل . 

فري المرادة و. المحكمة ب مر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة 

حضرور ات المحكمرة البدائيرة تنعقرد ب( من قانون الأصرول الجزائيرة نفسره برين المشررع أن جلسر166/3)

 ممثل النيابة العامة والكاتب .

ربها . وتنراق  الأسرباد وتضرا والقصور في تسبيب الأحكام مبرتب  بتنباق  الأسبباب وتضباربها      

عررف معهرا أي مرن يعني غموضها وتعارضها مرع بعضرها الربع  بحيرث تظهرر بصرورة مشوشرة ولا يُ 

 بني عليه الحكم .تل  الأسباد كان الأساس الذي 

ق  : هرل تنرا ولما كان الحكم يقوم على أسباد واقعية وقانونية ، فإن السؤال الذي يطرك نفسه هرو      

 الأسباد الواقعية هو المقصود بتناق  الأسباد أم أنه التناق  في التسبيب القانوني   

الواقعيببة المتعلقببة بوقببائع التنبباق  فببي الأسببباب الحقيقررة هرري أن المقصررود بتنرراق  الأسررباد هررو      

نطباق الخطبا فبي فإنره يردخل فري  التناق  فبي الأسبباب القانونيبةأما  الدعوا والبينات والأدلة الواردة

. وعلى أية حال فإن الخط  في تطبيق القرانون وت ويلره يعتبرر سرببا  مرن أسرباد  تطبيق القانون أو تاويله

( مرن قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة . 274/2نق  الحكم وفق ما هو منصروص عليره فري المرادة )

ومن الأمثلة التي يمكن سوقها في مجال الخطا في تطبيق القانون ما إذا كان الحكم قد قضي بالمعاقببة 

 .(1)أسباب التبرير ع مسؤولية أو مانع عقاب أو سبب منعلى فعل رغم وجود مان

بالنسبببة  التنبباق  البذي يقبعوإلرى جانرب التنراق  فرري التسربيب الرواقعي والتسرربيب القرانوني هنراك       

 موضوع القضية . للوصع القانوني للفعل أو الأفعال

عرد الأمرر وبالتالي لا يمكن وصف الحكم في هذه الحالة ب نه ينطوي علرى قصرور فري التسربيب برل ي      

 رة الأخيررة. ومكان هذا الخط  يكون في منطوق الحكم أي في الفقر قانونيقبيل الخطا في التكييع المن 

تهم م بهرا المرمن الحكم والتي تشتمل على التطبيق للنص القانوني على الفعل أو مجموعة الأفعال التي قرا

نردما قرال مرن قرانون الأصرول الجزائيرة ع 237/1. وقد أشار المشرع الأردني إلى ذل  في نهايرة المرادة 

علرى والتجرريم  أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليهرا الفعرل فري حالرة ....

 زامات المدنية " .د العقوبة والالتحدي

                                                           
 من قانون العقوبات . 425والمادة  93ـ  86والمواد  74والمادة  62ـ  59تنظر المواد  (1)
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نشررير إلررى أنرره يتعررين أن يكررون تنرراق  الأسررباد تناقضررا  حقيقيررا   وأخيببراً وفببي نهايببة هببذا المجببال      

ع مرن التنراق  هرو الرذي يرؤدي إلرى قصرور فري تسربيب الأحكرام وتناقضا  في أمور جوهرية . فهرذا النرو

 ويؤدي إلى نقضها من محكمة التمييز أو فسخها من قبل محكمة الاستئناف .

 شروط صحة تسبيب الأحكام :

هناك ثلاثة شروط يتعين توافرها لكي يمكن القول أن الحكرم صرحيح التسربيب . فرإذا لرم تتروافر هرذه       

 مكن الحديث عن حكم مسبب تسبيبا  صحيحا  . وهذه الشروط هي : ـ الشروط فمن غير الم

 أن تكون أسباد الحكم كافية وهو ما يقال له " كفاية الأسباد " . أولاً :

 أن تكون الأسباد منطقية وهو ما يسمى بمنطقية الأسباد . ثانياً :

 أن تكون الأسباد صحيحة من الناحية القانونية أو ما يعرف " بقانونية الأسباد ". ثالثاً :

 تباعا  : ـونتحدث عن هذه الشروط       

 كفاية أسباب الحكمالشرط الأول : 

يفترررض هررذا الشرررط أولا  وقبررل كررل شرريء أن تكررون أسررباد الحكررم موجررودة . إذ مررن غيررر الممكررن        

سبيبا  صحيحا  وكافيا  إذا لم تكن أسبابه موجودة . فمترى كانرت الأسرباد موجرودة القول ب ن الحكم مسبب ت

وكافية عندئذ يمكننا القول بان الحكرم صرحيح التسربيب مرن هرذه الناحيرة وذلر  بتحقيرق الشررط الأول مرن 

شروط صحة تسبيب الحكم . أما إذا كانرت الأسرباد غيرر كافيرة فرإن الحكرم يكرون غيرر صرحيح التسربيب 

( مرن قرانون 274الي قابلا  للنق  من قبل محكمرة التمييرز . وهرذا مرا أوضرحه المشررع فري المرادة )وبالت

أصول المحاكمات الجزائية التي بينت في الفقرة السادسة منهرا ان مرن برين أسرباد قبرول التمييرز ونقر    

 الحكم : عدم كفاية الأسباد .

المحكمررة سررواء أكرران بالإدانررة وتجررريم المررتهم  وكفايررة الأسررباد أمررر لازم فرري الحكررم الررذي تصرردره      

( مرن 237و  182وسواء كان ببراءة المتهم أو بعردم مسرؤوليته . وهرو مرا قررره المشررع فري المرادتين )

( الخاصة بالأحكرام التري تصردر فري الجررائم الجنحويرة ورد 182قانون الأصول الجزائية . ففي المادة )

علررى العلررل والأسررباد الموجبررة لرره . والمقرررر هررو أن الحكررم  الررنص علررى وجررود اشررتمال الحكررم النهررائي

( أيضرا  ورد الرنص علرى أن يشرتمل القررار 237النهائي إما أن يكون بالبراءة أو بالإدانرة . وفري المرادة )

علررى ملخررص الوقررائع الررواردة فرري قرررار الاتهررام والمحاكمررة وعلررى ملخررص مطالررب المرردعي الشخصرري 

وعلرى الأدلرة والأسرباد الموجبرة للتجرريم أو عدمره .... وهكرذا فرإن الرنص والمدعي العام ودفراع المرتهم 

صررريح وواضررح فرري وجررود أن الحكررم مسررببا  تسرربيبا  كافيررا  سررواء صرردر بررالتجريم أو بعرردم التجررريم أي 

 بالبراءة أو بعدم المسؤولية .
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موجبرة أو أن المشرع الأردني جعرل مرن خلرو الحكرم مرن أسربابه ال ومما يجدر ذكرن في هذا المجال      

ثلاثررة عرردم كفايتهررا أو غموضررها سررببا  مررن أسررباد تمييررز الحكررم ونقضرره وذلرر  برر ن جمررع هررذه الأسررباد ال

 ( أصول جزائية .274جميعها في البند السادس من المادة )

 . عنى عدم وجود هذه الاسبادوخلو الحكم من الاسباد ي

ذلر   . سببابه أو تخلبع أسبباب الحكبموغموضها يختلع عن خلو الحكم من أ دم كفاية الأسبابوع      

ذا كانرت م بينمرا إأنه إذا كان الحكم خاليا  من أسبابه الموجبة فإن ذل  يعني فقردان الأسراس القرانوني للحكر

لقصرور ايرل أو الأسباد غير كافية أو غامضة فإن الحكم يكون في هذه الحالة مشود بالقصور فري التعل

لأسرباد في التسبيب . وبكلمات أخرى يمكن القول أن حالة عردم كفايرة الأسرباد تعنري أنره توجرد بعر  ا

ة برة اي حالرولكنها غير كافية لاعتبار الحكم صحيحا  في حين أنه في حالة خلرو الحكرم مرن أسربابه الموج

 ولى والثانية .تخلف الأسباد فإنه لا توجد اسباد أصلا  . وشتان بين الحالتين الأ

مفروض لحاجة المتقاضين حتى يعرفوا لماذا خسرروا أو ربحروا وبالترالي فإنره  ولهذا قيل بان التعليل    

الطرف الذي لره مصرلحة فري الطعرن أن يقريم طعنره وأسرباد الطعرن )أي  مكنولكي يت يشكل ضمانة لهم

برت محكمرة التمييرز ممرا إذا كران فهو مفروض حتى تتث أما الأساس القانوني.  أوجه الطعن( على الحكم

وقببد قضببت  للعمررل المعتمررد مررن جانررب قضرراة الأسرراس ، فرري محتويررات أوراق الرردعوى مقومررات تبرررره .

: " أنرره إذا لررم توضررح المحكمررة مقصرردها مررن عبررارة " أن المحكمررة ترررى عرردم  محكمبة التمييبب  الأردنيببة

استعمال الأسباد المخففة التقديريرة " الرواردة فري الحكرم فيمرا إذا كانرت تعنري أنهرا لرم تجرد فري الردعوى 

را  ، فيكون حكمها قاصرسباد المخففة التقديرية المتوفرةأسبابا  مخففة تقديرية أم أنها تمتنع عن تطبيق الأ

فقرد  المخالفبةأمرا رأي  بالأكثريبة. وممرا يجردر ذكرره أن هرذا الحكرم صردر  (1)في التعليل وحقيقا  بالنق 

جاء فيه ما يلي : " إن وجرود أسرباد مخففرة تقديريرة أو عردم وجودهرا فري أيرة قضرية جنائيرة هري مسر لة 

 ل إلبى رأي المخالفبةونحبن نميب. بتقديرها دون معقب عليهرا فري ذلر " تقديرية تستقل محكمة الموضوع

الموضروع محكمرة لأن مس لة الأسرباد المخففرة التقديريرة والأخرذ بهرا مرن عدمره متروكرة لمطلرق تقردير 

دون معقب عليهرا فري ذلر  مرن محكمرة التمييرز . ولهرذا فرإن محكمرة التمييرز قضرت فري قررار لاحرق لهرا 

الأمرور الواقعيرة التري تخضرع لتقردير للقرار المشار إليه بمرا يلري : " إن الأسرباد المخففرة التقديريرة مرن 

الظررروف الترري أحاطررت بالرردعوى والترري تسررتخلص منهررا محكمررة الموضرروع ترروافر الأسررباد المخففررة 

التقديرية مرن عردمها ولرم يوجرب القرانون عليهرا أن تبرين الأسرباد إذا لرم تجرد فري الردعوى أسربابا  مخففرة 

لمخففة معللا  تعليلا  وافيرا  وفري هرذه الحالرة تكرون تقديرية وإنما أوجب أن يكون قرارها المانح للأسباد ا

. وفرري حكررم لمحكمررة  (1)هررذه الأسررباد محررل رقابررة وتقرردير عنررد الطعررن بقرررار مررنح الأسررباد التقديريررة "

فقدان الأساس القانوني في القرار المميز والذي يتذرع به طرالبوا الرنق  لا قضت بان   التميي  اللبنانية

                                                           
 . 53مجموعة الأعرج ص  155/83تمييز جزاء  (1)
 . 110/2بند  83المجموعة السابقة ص  151/84تمييز جزاء  (1)
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تدل من أسباد الحكم أنه بني على مستند قانوني فلا تسرمح هرذه الأسرباد لمحكمرة يتحقق إلا عندما لا يس

 . (2)التمييز من إجراء  رقابتها على سلامة الحل الذي اعتمده قضاة الأساس

عرردم كفايررة الأسررباد والقصررور فرري التعليررل فقررد قضررت محكمررة التمييررز : " أن  وعببودة إلببى مسببالة       

الحكم يكرون مشروبا  بالقصرور فري التعليرل إذا أشرار إلرى أن المرتهم اعتررف بالتهمرة مرع أنره لا يوجرد فري 

محضر المحاكمة اعتراف بهذه التهمة حيث تكون هذه النتيجرة مستخلصرة مرن مصردر غيرر موجرود فري 

أن الأمرر لا يعَُّرد مرن  -وبكرل تواضرع  – هرذا الحكرم فإننرا نقرول ب علبىعقَّبذا جاز لنبا أن نُ وإ.  (3)الدعوى

قبيل القصور في التسبيب ) التعليل ( لأن القصور في التعليل يكون في حالرة عردم كفايرة الأسرباد أو أن 

الأسراس  الأسباد غامضة في حين أن واقع هذه القضرية هرو أن الرنق  كران علرى أسراس أن المسرتند أو

الذي استندت إليه المحكمة في حكمها غير موجود أصلا  وهو الاعتراف .ولهرذا فرإن الأدق بالنسربة لهرذا 

الحكم وأمثالره أيضرا  القرول أن الرنق  يقروم علرى أسراس أن الحكرم جراء خاليرا  مرن أسربابه الموجبرة ومرن 

ولكنهرا غيرر كافيرة إذ فري هرذه الطبيعي أن هناك فرق بين عدم وجود الأسباد أصلا  وبين أسرباد الحكرم 

 الحالة يمكن القول أن هناك قصور في التعليل .

نقول به قضت محكمة التمييز أنه إذا لم تزن محكمة الاستئناف الأدلة وزنا   وفي هذا المعنى الذي      

صحيحا  لتبرير الاستنتاج الذي وصلت إليه في براءة المتهمين من الجرم المنسود إليهم بل أساءت 

تقدير الأدلة وخرجت عن مدلولها الصحيح بما يشود الحكم المميز بعيب القصور في التعليل وعدم 

ً .  (1)كفاية الأسباد الموجبة للحكم مما يتوجب نقضه أنه إذا اقتصر تعليل محكمة  وقضت ايضا

أن العقوبة  الاستئناف في تخفيف العقوبة عن المتهم على القول إلا أننا بالنسبة لظروف هذه القضية نجد

في  من قبيل القصور كما أنه يعُتبر . (2)شديدة فإن هذا الحكم يكون قاصرا  في التعليل من هذه الناحية

المحكمة معالجة أقوال مهمة وردت في إفادة المتهم لدى المدعى العام .  أن تغُفلالتعليل والتسبيب 

 لدى المتهمتين اقوال تعال  ان الجنايات محكمة علىأنه يتعين  : " تطبيقا  لذل  قضت محكمة التمييزو

 على اقدامه وبسبب معهما الاخلاقية غير تصرفاته بسبب والدهما قتل على اقدمتا بانهما العام المدعي

 تخضع التي البينات جملة من تعتبر الاقوال هذه ان اذ ، الاخرى شقيقتهما بقتل وشكوكهما شقيقتهما قتل

" .  الجهة هذه من الحكم نق  يستوجب مما العقوبة مقدار في التاثير ثبوتها شان ومن المحكمة لتقدير

وتمييز  544/96وتمييز جزاء  194/95)ينظر أيضا  تمييز جزاء  .عدالة(  350/1993)تمييز جزاء 

التي خلصت إليها  اذا كانت النتيجةيعتبر من قبيل القصور في التعليل  وكذلك فانه ( .378/96جزاء 

ً لذلكمما يستوجب نق  مثل هكذا حكم .  منسجمة مع حيثيات الحكمغير المحكمة  قضت  وتطبيقا

 الثاني المتهم من الحقيبة استلم بانهمحكمة التمييز انه اذا كانت المحكمة قد قنعت من افادة المتهم الاول 

 المحقق امام اعترافه عن رجوعا وذل  - افيون بداخلها ان يعرف ان دون مصر في اهله الى لتسليمها

 الذي هو الثاني ضده المميز ان التعليل لهذا المعاكس المفهوم فان - المخدرات مكافحة ادارة في

                                                           
 . 355ص  1984ينظر الحكم وتعليق عليه منشور في المجلة القضائية العربية نيسان  (2)
 المشار إليه سابقا  . 151/84جزاء تمييز  (3)
 . 225/4بند  148المجموعة السابقة ص  103/86تمييز جزاء  (1)
 المجموعة السابقة . 121ص  175/3بند  194/84تمييز جزاء  (2)
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 منسجم غير الثاني ضده المميز ببراءة بالتالي الحكم فيكون المخدرات لتصدير علمه ودون استخدمه

ً وكذلك  .عدالة(  192/94)تمييز جزاء  التعليل في بالقصور ومشوبا حيثياته مع فانه يعتبر من  أيضا

دون أن  بتصور واقعةيستوجب نق  الحكم ان تقنع المحكمة قبيل القصور في التعليل والتسبيب الذي 

 تورد ان يكفي لاأنه  ولذلك اعتبرت محكمة التميي أدىّ بها إلى هذه القناعة . الذي  تبين الدليل

 اعتمدته الذي الدليل تسوق ان دون رةالمغدو ومنها شقيقاته يضرد كان المتهم ان حكمها فيالمحكمة 

 بعيب حكمها يشود مما وفاتها الى ادى صلب بجسم شقيقته ضرد المتهم بان قناعتها الى وادى

 .عدالة(  221/95)تمييز جزاء  القناعة الى المؤدي الدليل وايضاك التعليل في القصور

ليرل للهيئرة العامرة اعتبررت فيره أن الحكرم مشرود بقصرور التع وفي قرار على درجة من الاهميبة

ي عنرون لعامبةلم يعال  البينبات الدفاعيبة لان الشبكوك جباءت محيطبة بالبينبة التبي قبدمتها النياببة الانه 

 التري كمرةالمح هيئرة وجردت اذا والذي جراء فيره مرا يلري : " .هـ . ع( 240/97)بهذا القرار تمميز جزاء 

 ان ، ليرها المشرار السرابق الرنق  حكم في تفصيلا   بينتها التي الاسباد ضوء وعلى سابقا القضيه نظرت

 سرائغا   استخلاصرا   يكن لم المنقوض قرارها في اليها توصلت التي للنتيجة الدولة أمن محكمة استخلاص

 لرذل  بريررا  ت سراقتها التي الاسباد وكانت ، المميز الحكم نق  بالتالي فقررت الدعوى أدلة من ومقبولا  

 تررى تريوال السرابق الرنق  اوجبرت التري والاسرباد العلرل لرذات الثانيرة للمررة المميرز الحكم نق  تبرر

 ."  الحكم اهذ في تكرارها لاعادة حاجة دون النق  لموجبات كافية أنها العامه بهيئتها التمييز محكمة

فرري أحكامهررا علررى أن الحكررم لا يكررون قاصرررا  عررن  وعلببى أيببة حببال فببنن محكمببة التمييبب  مسببتقرة      

التسبيب إذا اشتمل على ملخرص لمطالرب المردعي العرام ودفراع المرتهم وعلرى الأدلرة والأسرباد الموجبرة 

. ومترى كران الحكرم كرذل   (1)للتجريم والمادة القانونية المنطبق عليها الفعل ومقدار العقوبرة المحكروم بهرا

يز على محكمة الموضوع في تقدير البينات ما دام أن حكمهرا قرائم علرى أسرس فإنه لا رقابة لمحكمة التمي

. فالقاعردة هري (2)مستمدة من عناصر ثابتة في الدعوى وتؤدي تل  البينات إلى النتيجة التري انتهرت إليهرا

أنه ليس لمحكمة النق  أن تسرت نف النظرر بالموازنرة والتررجيح والتعرديل فيمرا يكرون قرد قدمره الخصروم 

ي الموضوع من الردلائل وقررائن الأحروال إثباترا لوقرائع الردعوى أو نفيهرا علرى أسراس انره حرر فري لقاض

تقدير الدليل المقدم إليه ي خذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق فيه الش  إلى وجدانره ولا يسرتثنى مرن هرذه 

ن وهميا  لا وجود لره القاعدة إلا صورة واحدة هي أن يثبت القاضي مصدرا  للواقعة التي يستخلصها يكو

اسرتخلاص الواقعرة  ولكنه يسبتحيل عقبلاً ، أو أن يكون موجودا  ولكنه متناق  لما أثبته أو غير مناق  

 . (1)منه كما فعل هو

عن كفايرة التسربيب لا برد مرن الإشرارة إلرى البينرات الواجرب توفرهرا بالنسربة  وقبل أن ننهي الحديث      

حيث كان حديثنا حتى ا ن عن كفاية تسربيب الأحكرام الصرادرة عرن  للأحكام الصادرة من محاكم الطعن

 محكمة الدرجة الأولى .

                                                           
 .272/3بند  174ص  187/85ييز جزاء وتم 121/4بند  89المجموعة السابقة ص  181/84ينظر تمييز جزاء  (1)
 . 272/1المشار إليه سابقا  بند  187/85وتمييز جزاء  312/1بند  199ص  236/85 تمييز جزاء (2)
 . 45/3بند  48المجموعة السابقة ص  4/84تمييز جزاء  (1)
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والمعروف أن محكمة الطعن إما أن تؤيد الحكم المطعون فيره الصرادر عرن محكمرة الدرجرة الأولرى       

 وإما أن تفسخ هذا الحكم وإذا كان الطعن أمام محكمة التمييز فإنها تنق  الحكم .

تتبنى محكمة الطعن نفس الأسباد التي اعتمدتها محكمرة الدرجرة الأولرى وهرذا يكرون فري حالرة  وقد      

ت ييررد الحكررم المطعررون فيرره بررالطبع ، كمررا قررد تتبنررى أسرربابا  جديرردة غيررر تلرر  الأسررباد الترري تبناهررا الحكررم 

سررباد المطعررون فيرره . وفرري هررذه الحالررة يتعررين أن يتضررمن الحكررم الصررادر عررن محكمررة الطعررن تلرر  الأ

بالإضررافة إلررى اشررتمال الحكررم علررى البيانررات الترري ورد ذكرهررا بخصرروص أحكررام الدرجررة الأولررى والترري 

( مرن قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة السرابق الحرديث عنهمرا . 237و  182أشارت إليهرا المادتران )

البراد ( أصرول جزائيرة التري وردت ضرمن 266وهذا ما يفهرم مرن صريغة الرنص الرذي ورد فري المرادة )

الثامن من الكتاد الثاني وهرو البراد الخراص باسرتئناف الأحكرام . حيرث ترنص المرادة المرذكورة علرى أن 

تجرري فري المحاكمرة الإسررتئنافية أحكرام المرواد السرابقة المتعلقررة بعلانيرة المحاكمرة وإجراءاتهرا وبصرريغة 

 الحكم النهائي .

يرره إذا وجدترره موافررق للأصررول والقررانون أمررر وحررق محكمررة الاسررتئناف فرري ت ييررد الحكررم المطعررون ف      

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية . والتي تنص علرى مرا 267مقرر ووارد النص عليه في المادة )

يلي : " إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المست نف موافق للأصول والقرانون قضرت بت ييرده " . أمرا 

المست نف بسبب أن الفعل لا يؤلف جرمرا  أو لا يسرتوجب عقابرا  إذا قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم 

أو أنه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الأولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليره وفري الحالرة 

 أصول جزائية ( . 268الثانية براءته )م 

درجة الاولرى أي المحكمرة وإلى جانب البيانات التي يتعين أن يتضمنها الحكم الصادر عن محكمة ال      

مرن قرانون الأصرول  237و  182وهري البيانرات العامرة المشرار إليهرا فري المرادتين  المطعون في حكمها

تي تصردر عرن محكمرة الجزائية توجد هناك بع  البيانات الخاصة التي لا بد من توافرها في الأحكام ال

 الطعن . ومن هذه البيانات :

 أولاً : البيانات الخاصة بقبول الطعن وشكله : ـ

( من قانون الأصول الجزائية أن الاستئناف من حرق النيابرة العامرة والمردعي 261أوضحت المادة )      

ر الرذين ذكرروا لا الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال . ولهذا فرإن الاسرتئناف الرذي يقردم مرن غير

يقبل . فالنائب العام ومساعديه والمردعي العرام أو مرن يقروم مقرامهم والمردعي الشخصري والمحكروم عليره 

والمسؤول بالمال ووكلائهم هم الذين لهم حق الاستئناف أما غيررهم فرلا يملكرون اسرتئناف الأحكرام مهمرا 

 كانت علاقتهم أو صلتهم بهم .

استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة او بواسرطة  ع بموجبيرفوالطعن بالاستئناف       

أصرول جزائيرة ( . فرإذا لرم يرفرع الاسرتئناف علرى هرذا  261المحكمة التي أصردرت الحكرم المسرت نف )م 

النحو فإنه يرد شكلا  . فلو أن الحكم المراد استئنافه صرادر عرن محكمرة بدايرة جرزاء اربرد فإنره يتعرين أن 
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سرتئناف إمررا إلرى محكمررة اسرتئناف اربررد مباشررة أو إلررى بدايرة جررزاء اربرد الترري أصردرت الحكررم يرفرع الا

 المطعون فيه فإذا قدم إلى محكمة استئناف عمان مثلا  فإنه يرد شكلا  .

       ً وجاهيرا   من اليوم الذي يلي تراريخ صردوره إن كران ومدة الطعن بالاستئناف هي خمسة عشر يوما

دعي لمرال والمركان غيابيا  أو بحكم الوجاهي وذل  بالنسبة للمحكروم عليره والمسرؤول با وتاريخ تبليغه إن

 سرتون يومرا   أصول جزائية ( . أما النائب العام فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة له هرو 261/1الشخصي )م 

ئيرة ( . اأصرول جز 261/2، وثلاثون يوما  للمدعي العام وتبتدئ هذه المردة مرن تراريخ صردور الحكرم )م 

،  دار الحكرمواعتبار ابتداء المدة من تاريخ صدور الحكم مرده أن النيابة العامة تكون حاضرة ساعة إص

 برة العامرةذلر  أن جلسرات محراكم البدايرة سرواء بصرفتها الجنحويرة أو الجنائيرة تنعقرد بحضرور ممثرل النيا

 من قانون الأصول الجزائية ( . 204و  161/2)تراجع المادتان 

المردة المشرار إليهرا سرواء بالنسربة للنيابرة العامرة وسرواء بالنسربة  والاسبتئناف البذي يقبدم بعبد فبوات      

وتطبيقباً أصرول جزائيرة( .  261/3)م  لمال أو المدعي الشخصي يرد شكلا  للمحكوم عليه أو المسؤول با

خمسرة عشرر يومرا  قضت محكمة التمييز أن مدة استئناف الحكرم الصرارد وجاهيرا  بحرق المميرز هري  لذلك

أصول جزائية وعليه فإن رد الاستئناف المقردم مرن المميرز بعرد  261فقأ عملا  بالفقرة الأولى من المادة 

. وممرا يجردر ذكرره فري  (1)أكثر من خمسة عشر يوما  من تاريخ تفهيم الحكم يكون متفقرا  وأحكرام القرانون

يروم مرن  15كبررى قرابلا  للتمييرز خرلال مردة هذا الصدد أيضا  أن الحكم الصرادر عرن محكمرة الجنايرات ال

أحيانا  أن اليوم الذي يصدر فيه الحكرم لا يحسرب وأن المردة تبردأ  وقد يعتقد البع تاريخ صدور الحكم . 

من اليوم التالي ولذل  فإن الكثيرين خسروا قضاياهم وتم ردها شكلا  لأن الطعرن قردم فري اليروم السرادس 

ذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز . وما ينطبق على المحكوم عليره عشر من تاريخ تفهم الحكم . وه

يوم من تاريخ تفهم الحكم بالنسبة للنائب العام وثلاثرين  15ينطبق أيضا  بالنسبة للنيابة العامة فمدة الطعن 

 أ من قانون الجنايات الكبرى ./13يوما  لرئيس النيابات العامة وذل  بموجب المادة 

قبانون محباكم  ( مبن14المادة )في القضايا الجزائية فانه وبمقتضى  ما يتعلق بالأحكام الصلحيةوفي      

ي فقد ورد النص على أن تسرت نف الاحكرام الصرادرة عرن محراكم الصرلح فر 2017لسنة  23الصل  رقم 

 لترالي لصردورمن اليروم ا عشرة أياممدة خلال  إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافيةالقضايا الجزائية 

الاسرتئنافية  ( فران محكمرة البدايرة بصرفتها14الحكم اذا كان وجاهيرا  . وبمقتضرى الفقررة )ج( مرن المرادة )

ً تفصل فري الطعرون المقدمرة اليهرا   لرى طلرب أحردمرا لرم تقررر مرن تلقراء نفسرها أو بموافقتهرا بنراء ع تبدقيقا

 الاطراف نظرها مرافعة .

لسرنة  23( من قرانون محراكم الصرلح رقرم 8فانه وبمقتضى المادة ) حقوقيةأما بالنسبة للقضايا ال

فقد نصت على أن تسرت نف إلرى محكمرة البدايرة بصرفتها الاسرتئنافية الاحكرام الصرادرة وجاهيرا  أو  2017

 كمبا تسبتانعمن اليوم التالي لتراريخ صردورها .  عشرة أياموجاهيا  إعتباريا  في القضايا الحقوقية خلال 

                                                           
 . 198بند  134المجموعة السابقة ص  115/85تمييز جزاء  (1)
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ومن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها .  عن قاضي الامور المستعجلةرات الصادرة القرا

 أن محكمرة البدايرة بصرفتها الاسرتئنافية بالنسربة للقضرايا الحقوقيرة تنظرر برالطعون المقدمرة الجدير بالبذكر

ً اليها   د من قانون محاكم الصلح( ./8ما لم تقرر خلاف ذل  )م تدقيقا

 : البيانات الخاصة بموضوع الاستئناف : ـثانياً 

ذا قضرت سبق وأن أشرنا إلى أن محكمرة الطعرن قرد تؤيرد الحكرم المطعرون فيره وقرد تقررر فسرخه . فرإ     

أن  دة فعليهرابت ييده فقد تتبنرى نفرس الأسرباد التري وردت فري حكرم الدرجرة الأولرى وإذا تبنرت أسربابا  جدير

الأول  بحيرث يتحقرق الشررط الأسبباب كافيبةتبين هذه الأسباد في حكم الطعن مع ملاحظة أن تكون هذه 

 من شروط صحة تسبيب الأحكام وهو شرط كفاية الأسباد .

ر شركلي غيروإذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم المطعرون فيره لمخالفرة القرانون أو لأي سربب أخرر       

 .( 2017لسنة  32المعدلة بالقانون رقم أصول جزائية  269تقضي المحكمة في أساس الدعوى ، )م 

ومن المقرر أنه إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم القاضي ببرراءة المرتهم أو الظنرين أو المشرتكى        

عليه وأدانته فإن ذل  لا يكون إلا بعد أن تكون محكمة الاستئناف قد أجرت المحاكمة مرافعرة واسرتمعت 

وتطبيقرا  لررذل   مررن قرانون أصرول المحاكمررات الجزائيرة . 264/2للبينرات وذلر  حسربما تقضرري بره المرادة 

أصرول جزائيرة أن إجرراء المرافعرة يكرون  264/2قضت محكمرة التمييرز أن مرا يسرتفاد مرن نرص المرادة 

وجوبيررا  إذا تحقررق أمررران الأول  أن تفسررخ محكمررة الاسررتئناف حكررم البررراءة والثرراني أن ترردين المررتهم أو 

را  على فسخ الحكم لتقدير البينرات أما إذا كان حكم محكمة الاستئناف مقتص . (1)الظنين أو المشتكى عليه

 . (1)ولم يشتمل على الإدانة فلا يتوجب عليها في هذه الحالة إجراء المرافعة وسماع البينات

 لمؤبرردة أواوالمحاكمررات الاسررتئنافية تجررري مرافعررة فرري حالررة الحكررم بالإعرردام أو الاشررغال الشرراقة       

فيهرا  دايرة ينظررلجنائية والجنحوية الصادرة عرن محراكم البالاعتقال المؤبد ، وفيما عدا ذل  من الأحكام ا

و لبى الطلبب أإلا إذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت عتدقيقا  

 أصول جزائية ( . 264/1)م  طلب النائب العام ذلك

ن المحاكمرة جنحويرة فرإلمؤبد ، والأحكرام الوهكذا فإنه بالنسبة للأحكام الجنائية ، باستثناء الإعدام وا      

ن فري ن ذلر  يكروالاستئنافية تجري تدقيقا  . وهذا هو الأصل العام أما الاستثناء وهو إجراءهرا مرافعرة فرإ

 حالات ثلاث : ـ

ة إذا رأت المحكمرررة إجرررراء المحاكمرررة مرافعرررة . وهرررذا أمرررر مترررروك لمطلرررق تقررردير  محكمررر الأولبببى :

 الاستئناف دون معقب عليها في ذل  .

                                                           
 . 283/3المشار إليها سابقا  بند  199/85تمييز جزاء  (1)
 . 234/2بند  153المجموعة السابقة ص  128/85تمييز جزاء  (1)
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إذا طلرب المحكروم عليره إجرراء المحاكمرة مرافعرة ويشرترط فري هرذه الحالرة أن توافرق محكمرة  الثانية :

 . (2)أيضا   الاستئناف على الطلب . فإذا لم توافق فلا تعقيب عليها في ذل 

. وفي هذه الحالة يتعين علرى محكمرة الاسرتئناف إذا طلب النائب العام إجراء المحاكمة مرافعة : الثالثة 

ولريس مرن حقهرا رفر  الطلرب ، لأن  بناء على طلب النائرب العرام .إجراء المحاكمة مرافعة 

ل فرري الررنص جرراء بصرريغة الوجررود ولا مجررال فيرره لتقرردير محكمررة الاسررتئناف كمررا هررو الحررا

الحالببة الثالثببة الحرالتين الأولررى والثانيررة . وهكرذا فررإن سررلطة محكمرة الاسررتئناف بالنسرربة لهرذه 

إلا أن تجرري المحاكمرة مرافعرة فرإذا لرم تفعرل فرإن حكمهرا يكرون  معهبا سبلطة مقيبدة لا تملبك

بمررا يلرري : " ... وحيررث أن المررادة  (3)مخالفررا  للقررانون . وتطبيقررا  لررذل  قضررت محكمررة التمييررز

اصررول جزائيررة توجررب علررى محكمررة الاسررتئناف إجررراء  المحاكمررة مرافعررة إذا طلررب  264/1

( فيكرون  131/62و  85/70النائب العام ذل  حسب الاجتهاد المسرتقر ) راجرع تمييرز جرزاء 

الطعن موضوع هذا السبب مقبولا  وإصدار الحكم تدقيقا  إجرراءا  براطلا  ويسرتحق الرنق   " . 

لتمييزي في نهاية القرار الصادر العبارة التالية : " وحيرث أن الرنق  وقد تضمن هذا الحكم ا

جاء لغير صالح المشتكى عليه فلا يرتب أثرا  ويكتفي بتسجيله علرى هرامش الحكرم المنقروض 

وتجبدر الاشبارة إلبى أن الفقبرة  ." من قانون الأصرول الجزائيرة  291/4عملا  ب حكام المادة 

حيث أصبح نصها كالترالي  2017لسنة  32قد تم تعديلها بموجب القانون المعدل رقم  الرابعة

 اذا إلا أثرر أي المرادة هرذه من( 2) الفقرة أو( 1) الفقرة ب حكام عملا الصادر للنق  ليس: " 

 ."  عليه المحكوم أو بالمال المسؤول لصال  وقع

وفقرا  لرنص الفقررة الثالثرة مرن المرادة  للقضباةبالنسببة تجدر الإشارة هنا إلى ؤثرار الرنق  كما 

 " . (1)منه 291

لحررالات اوأخيرررا  نشررير إلررى أن سررماع البينررات مجررددا  مررن قبررل محكمررة الاسررتئناف أمررر وجرروبي فرري       

 التالية :

 أ . الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد .

 انة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه .د . فسخ الحكم الصادر بالبراءة وإد

مررر لجنحويررة أوفيمررا عرردا الحررالات أعررلاه فررإن مسرر لة سررماع البينررات مجررددا  فرري القضررايا الجنائيررة وا      

 متروك لتقدير محكمة الاستئناف إذا رأت ذل  .

 

                                                           
 وسلطة المحكمة في هذا الش ن هي من قبيل السلطة المطلقة . (2)
 . 23/2/91تمييز جزاء صادر بتاريخ  256/90تمييز جزاء  (3)
بطرل الإجرراء تالقررار أو من قانون أصول جزائية تنص على أنه إذا قبلت المحكمة الأسرباد المرذكورة ترنق  الحكرم أو  291/3المادة  (1)

 لقانون .المطعون فيه . وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة ا
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  الشرط الثاني من شروط صحة تسبيب الأحكام هو منطقية التسبيب :

ن تكرون رط أن تكون أسباد الحكم مسرتندة إلرى أصرول ثابترة فري أوراق الردعوى وأيقتضي هذا الش      

 . لا يشوبها الفساد في الاستدلالالأسباد منطقية 

 ونتكلم عن هذين الأمرين على التوالي : ـ

ي ثبرات الررذاسرتناد الأسرباد إلرى أصرول ثابتررة فري أوراق الردعوى وتررتبأ هررذه المسر لة بنظرام الإ أولاً :

يمرا يقرره المشرع . وإذا مرا اردنرا التعررف علرى خطرة المشررع الأردنري فري هرذا الشر ن وذلر  ف

 د الثرانييتعلق بالأحكام الجزائية للحديث عن البينات نجد أنه قد خصص الباد الثالرث مرن الكترا

ذه )تراجرع هر 165 - 147قانون أصول المحاكمات الجزائية للحديث عن البينات فري المرواد  من

جررنح نررص علررى أن تقررام البينررة فرري الجنايررات وال (3و 147/2ففببي المببادة )المررواد بالتفصرريل( . 

لرى والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وإذا نص القرانون ع

 رثبات وجب التقيد بهذه الطريقة .طريقة معينة ل

لنظرر فري اقرر المشرع أن من حق المحكمة أثنراء  ( من قانون الأصول الج ائية226وفي المادة )      

لررى الردعوى أن تسررتدعي مرن تلقرراء نفسرها أي شررخص لاسرتماع أقوالرره كشراهد إذا رأت أن ذلرر  يسراعد ع

هادة أي الضرورة لذل  ، ولهرا أيضرا  أن تسرمع شرإظهار الحقيقة ، ولها إصدار مذكرة إحضار إذا دعت 

 إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى .

أن المشرررع الأردنرري أخررذ بنظررام يقترررد مررن نظررام الإثبررات الوسررأ أو المخررتلأ وهررو  ويمكننببا القببول     

عنوية . ولقد قيل بر ن جروهر هرذا النظام الذي يتوسأ بين نظام الأدلة القانونية ونظام الأدلة الأدبية أو الم

النظام الوسطي هو أن عقيدة المحكمة لا تتكون إلا من خلال أدلة حددها المشرع سرلفا  ، فهرو يجمرع برين 

قناعة القانون وقناعة القاضي . ويندرج تحت هذا النظام صور عديدة منها أن يحردد القرانون أدلرة معينرة 

ضررري حريرررة اختيرررار الررردليل مرررن برررين الأدلرررة التررري حرررددها لإثبرررات الوقرررائع دون غيرهرررا وأن يكرررون للقا

 .(1)المشرع

ب ن المشرع الأردني أخذ بمنه  يقترد من النظام الوسطي فإن دليلنا علرى ذلر   ونحن عندما نقول      

للقاضري  يجوزلا أنه من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على  (148في المادة )ما نجده 

. فهذه المادة صرورة  التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية البيناتإلا أن يعتمد 

مرن قرانون ( 150ما جاء فبي المبادة )من صور تقييد القاضي في تكوين عقيدته . ومن صور ذل  أيضا  

فري ة أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه يعمل بالضبأ الذي ينظمه أفرراد الضرابطة العدلير

وللمشببتكى عليببه إثبببات عكسببها ثباتهررا بموجررب أحكررام القرروانين الخاصررة الجررنح والمخالفررات المكلفررون بإ

نموذجررا  ؤخررر مررن نمرراذج تقييررد حريررة  مببن قببانون العقوبببات 283. وتعتبببر المببادة  بجميببع طببرق الاثبببات

د النظرر فري جريمرة القاضي في تكوين عقيدته حيث ألزم المشرع القاضي في هذه المادة ب دلة معينة عنر
                                                           

 وما بعدها . 265د . الكي  ، المرجع السابق ص  (1)
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الزنررى . فقررد حرردد المشرررع الأدلررة الترري تقبررل لإثبررات جريمررة الزنررا تحديرردا  علررى سرربيل الحصررر لا يجرروز 

الخررروج عليرره مهمررا كانررت القناعررات أو الأدلررة الأخرررى الترري اسررتمعتها المحكمررة أو وجرردت بررين يررديها . 

ضربأ الزانري ات هرذه الجريمرة هري تنص على أن الأدلة التري تقبرل وتكرون حجرة لإثبر فالمادة المذكورة

قاطعة بوقوع الجريمرة أو أو وثائق  ا اعتراف قضائيمأن يصدر عنهبالفعل أو  والزانية في حالة التلبس

 ولهبذا فننبه لبو كبان.  إعتراف قضائي وعن الاخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمرة عن أحدهماأن يصدر 

يمكنها الاسرتناد إلرى هرذا الردليل فري إصردار حكرم  هناك أكثر من شاهد على وقوع الزنى فإن المحكمة لا

المحبددة فبي المبادة  ةلبأحبد الادذلك أن نص المادة صري  ببان البدليل البذي يمكبن قبولبه هبو بالإدانة . 

 . ( على سبيل الحصر283)

ومن النماذج الأخرى التي تعد من صور تقييد حرية القاضي فري تكروين عقيدتره مرا جراء فري المرادة       

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه إذا وجد ادعاء برالحق الشخصري مرع 149)

حكمرة التمييرز : القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به . وفري هرذا تقرول م

" تتبع فري الردعوى المدنيرة ـ الحرق الشخصري ـ المقامرة تبعرا  للقضرية الجزائيرة قواعرد الإثبرات الخاصرة 

 . (1)بالدعوى المدنية ويتوجب على المدعي بالحق الشخصي تقديم البينة لإثبات هذا الحق "

( 148/2ادة )ا  ما جراء فري المرالتي ترد على حرية القاضي في تكوين عقيدته أيض ومن قبيل القيود      

مرتهم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على انه يجوز الاعتمراد علرى أقروال مرتهم ضرد

 أخر إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها ويحق للمتهم ا خر أو وكيله مناقشة المتهم المذكور .

هرا بينرة أنال متهم ضد متهم أخرر ووجرد وهكذا وبموجب هذا النص فإنه حتى ولو اقتنع القاضي ب قو      

كافية لغايات الإدانة فانه لا يمكنه الاستناد إلى هذه الاقوال فقأ إذا لابد من وجود قرينة أخرى تؤيد هرذه 

الأقرروال . والحقيقررة انرره يحصررل أحيانررا  فرري بعرر  القضررايا أن القاضرري لا يجررد أمامرره أيررة بينررة ضررد أحررد 

غم قناعة القاضي بصدق وصرحة هرذه الأقروال إلا أنره لا يمكنره إصردار المتهمين إلا أقوال متهم ؤخر ور

حكم بالإدانة لعدم وجرود قرينرة أخررى تؤيرد هرذه الأقروال . أمرا إذا وجردت مثرل هرذه القرينرة فران بإمكران 

القاضري أو المحكمررة الاسررتناد إلررى تلر  الأقرروال المؤيرردة بالقرينررة فري إصرردار حكررم بالإدانررة أو التجررريم . 

 ً قضت محكمة التمييز انه للمحكمرة الاعتمراد علرى أقروال مرتهم ضرد ؤخرر إذا وجردت قرينرة   لذلكوتطبيقا

تؤيدها وعليه فان اعتراف المتهمة وضبأ المسدس الذي قتلت به زوجها فهي أكثر من قرينرة يجيرز لهرا 

د وجردنا )قبرل . ومرع هرذا فقر(2)قبول قول المتهم ا خر في عداد البينة للاستدلال على أنها قتلرت المغردور

مجموعة الأحكام أعرلاه( حكمرين لمحكمرة التمييرز جراء فيهرا مرا يلري : )مرن الجرائز الاعتمراد علرى أقروال 

نصرت  1961( مرن قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة لسرنة 147متهم ضد متهم ؤخر ذل  لان المادة )

ويحكرم القاضري حسرب قناعتره على أن البينة في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الإثبرات 

                                                           
 . 479ص  1مجموعة المبادئ القانونية ج 41/72تمييز جزاء  (1)
جموعرة م 2/70وفي نفرس المعنرى تمامرا  ينظرر أيضرا  تمييرز جرزاء  617/6بند  118ـ  117مجموعة الأعرج ص  14/85تمييز جزاء  (2)

 40/71، وتمييررز جررزاء  499ص 1ج 52/81وتمييررز جررزاء  498ص  1ج 121/80وتمييررز جررزاء  474ص  1المبررادئ القانونيررة ج

 . 486ص 1ج 32/76وتمييز جزاء  477ص 1ج 45/71وتمييز جزاء  476ص 1ج
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الشخصية بمعنرى أن الأدلرة فري القضرايا الجزائيرة اقناعيرة وان المحكمرة غيرر مقيردة ب دلرة معينرة لتكروين 

. والذي يبدو مرن هرذين الحكمرين أن  (1)اعتقادها فلها أن ت خذ ب قوال متهم ضد متهم ؤخر إذا اقتنعت بها(

أو للمحكمة إذا اقتنعت بر قوال مرتهم ضرد ؤخرر أن تصردر محكمة التمييز أقرت فيهما ب نه يجوز للقاضي 

إلا أنهببا عببادت عببن هببذن الخطببة حكمهررا بالإدانررة حتررى ولررو لررم توجررد قرينررة أخرررى تؤيررد هررذه الأقرروال . 

. ونحبن  ضبد مبتهم اخبرواستقرت في أحكامها على انه لابد من وجود قرينة أخبرا تؤيبد أقبوال مبتهم 

ي أحكامها مرن بدايرة السربعينات لان ذلر  يتفرق وحكرم القرانون فري محكمة التمييز ف مع ما استقرت عليه

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي اشترطت صراحة وجود قرينة إلى جانرب 148/2المادة )

إفادة متهم ضد متهم ؤخر . ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن محكمة التمييز حرددت المقصرود بالقرينرة 

مرن قرانون أصرول  147بر ن القرينرة تعتبرر طريرق مرن طررق الإثبرات ، حسرب نرص المرادة  حيث قضبت

المحاكمات الجزائية ، حيث نصت على أن البينة في الجنايات والجنح تقام بجميع طررق الإثبرات ويحكرم 

قرام  والقرينبة هبي اسبتنتاج واقعبة مطلبوب إثباتهبا عبن واقعبة أخبراالقاضي حسرب قناعتره الشخصرية 

دليل . وتقسم القرائن إلى نروعين ، قررائن قانونيرة وقررائن قضرائية ، وتقسرم القررائن إلقانونيرةإلى عليها ال

قرائن قانونية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها ، كافتراض العلم بالقانون بعد نشره فري الجريردة الرسرمية ، 

مباشررر  دليررل غيرررالقرررائن القضررائية تعتبررر وقرررائن قانونيررة بسرريطة يجرروز إثبررات عكسررها فرري حررين أن 

يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لإثبات الواقعة التي يريد إثباتها ويجب أن يكون هذا الاسرتخلاص 

مارات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المقصرود لدعوى . وبغير ذل  تعتبر دلائل وأمتفقا  مع المنطق ووقائع ا

ظهر العلاقررة اعترره بالقرينررة أن يسررتفرري أصررول المحاكمررات الجزائيررة . وعلررى القاضرري حررين يسررتمد قن

ة التري اسررتثبتها واسرتمد منهررا هرذه القرينررة وبرين الواقعررة المطلرود إثباتهررا فري إدانررة المنطقيرة برين الواقعرر

.  قائمبباً علببى الجبب م واليقببين بعيببداً عببن أي شببك واحتمببالالمميررز وأن يكررون استخلاصرره لهررذه النتيجررة 

ذلر  بحرذر وحيطرة مرع بيران الأسرلود المنطقري الرذي توصرلت  ويجب عند الأخذ بالقرينة أيضا  ، أن يتم

اقببل إليرره المحكمررة فرري اعتمادهررا القرينررة ، لأنهررا وإن كانررت تصررلح لأن تكررون دلرريلا  ، إلا أنهررا تعتبررر مررن 

. ولذل  فرإن إدانرة المميرز مرن قبرل محكمرة بدايرة جرزاء عمران والمصردق اسرتئنافا  بجنحرة  البينات مرتبة

مررن قررانون العقوبررات ، علررى  371جررر مغرنم غيررر مشررروع خلافررا  لأحكررام المرادة إضررام الحريررق بقصررد 

قرائن قضائية استخلصتها من مجمل الشهادات التي استمعت إليها والخبررة التري أجرتهرا النيابرة . وبنراء  

عليه وحيث أن محكمة بداية جزاء عمان في حكمهرا المصردق مرن محكمرة الاسرتئناف لرم تسربب قرارهرا 

ليما  ينفي عن هذه القرينة التي توصلت إليها أي ش  أو احتمال ، مما يعيب القررار ويتعرين معره تسبيبا  س

أيضا  أن القرينة القضائية هي استنباط القاضي لأمر مجهرول  كما قضت محكمة التميي .  (1)نق  الحكم

ا صرلة سررببية مرن أمرر معلروم وهرري دليرل غيرر مباشرر ويتوجررب أن تقروم برين الواقعرة الترري يرتم اسرتنباطه

منطقية وقاطعة مع الواقعرة الثابترة ، ولا تعتبرر الواقعرة التري تشركل الجررم المسرند للمرتهم قرينرة قضرائية 

ذلببك أن الواقعببة التببي تعتبببر قرينببة يجببب أن تكببون مسببتقلة عببن الفعببل علررى أقرروال مررتهم ضررد ؤخررر ، 

ية مرن المحكمرة قرينرة علرى وعليره فرلا يجروز اعتبرار واقعرة اختفراء ملرف القضر الجرمي المسند للمبتهم

                                                           
 . 469ص 1ج 12/68وتمييز جزاء  1214ـ  1213مجموعة المبادئ القانونية ص  2ج 8/64تمييز جزاء  (1)
 . 384ص 1993مجلة النقابة  143/92تمييز جزاء  (1)
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ارتكاد جرم الرشوة المنسود لموظف المحكمة لانتفراء الصرلة القاطعرة والجازمرة برذل  بينهمرا ويكرون 

لمحكمة التمييز الرقابة على قانونية تشكيل الوقائع لقرينة قانونية باعتباره خلق لبينة يمكن الاستناد إليهرا 

 . (2)في الإثبات

 ق الدعوا : ـمبدأ ثبوت الدليل في أورا

أن صررلاحية تقرردير البينررات تعررود لقاضرري أو محكمررة الموضرروع وذلرر  انطلاقررا  مررن قاعرردة حريررة       

القاضي في تكوين قناعته ، شريطة أن تكرون هرذه القناعرة قائمرة علرى أسرباد سرائغة مسرتمدة مرن وقرائع 

وفبي هبذا القضية . وفي هرذه الحالرة لا رقابرة لمحكمرة التمييرز علرى محكمرة الموضروع فري هرذا الشر ن . 

: " انه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات مرا دام  قضت محكمة التميي 

 (1)أن الحكم قد قام على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليهرا "

 . ً في تقديرها للبينرات مرا دام انره تقردير  أنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع وقضت أيضا

 . (2)سائغ قائم على أسباد من ش نها أن تبرره غير متعارض مع الثابت في الدعوى

ويستوي أن تكون الأسس أو البينات التري اسرتند إليهرا الحكرم ثابترة فري محاضرر المحاكمرة نفسرها أو       

ة مررا دام أن هررذا التحقيررق مضررموم إلررى ملررف فرري محاضررر التحقيررق الابترردائي الررذي أجرترره النيابررة العامرر

محكمة التمييز أنه ليس في القانون ما يحرول برين المحكمرة  وتطبيقاً لذلك قضتالقضية موضوع الحكم . 

أ القرانوني دوبين ما أدلى به المتهم في التحقيق الأولي ما دام قد اطم نرت إليره لأن ذلر  يردخل ضرمن المبر

. أما إذا كانرت الأدلرة والبينرات التري اسرتند إليهرا الحكرم  (3)تقدير الادلة القائل بحرية القاضي الجزائي في

ليست مستمدة من القضية موضوع الحكم وإنما من قضية أخرى فانره لا يمكرن القرول بران الردليل مسرتمد 

 من أوراق الدعوى وبالتالي لا يصلح أن يكون مدارا  لتكوين عقيدة القاضي أو المحكمة .

يعني وجرود هرذه الأدلرة والبينرات فري أوراق الردعوى حقيقرة لا أن  لة في أوراق الدعواوثبوت الأد     

تكررون فقررأ موجررودة فرري عقيرردة القاضرري . ففرري هررذه الحالررة الأخيرررة وحيررث أنرره لا وجررود حقيقرري للأدلررة 

والأسس التي قام عليها الحكم في أوراق الدعوى فان ذل  يؤدي إلرى نقر  الحكرم . حيرث تكرون النتيجرة 

وفبي هبذا . لى أسرباد ثابترة فري الردعوىتي توصل إليها القاضي في حكمه غير مستمدة وغير مستندة إال

أن الحكم يكون مشوبا  بالقصور في التعليل إذا اشار إلى أن المتهم اعترف  المعنى قضت محكمة التميي 

ث تكرون هرذه النتيجرة بالتهمة المسندة إليه مع أنه لا يوجد في محاضر المحاكمة اعتراف بهذه التهمرة حير

ً .  (4)مستخلصة من مصدر غير موجود في الدعوى الرى  أن اسرتناد محكمرة الاسرتئناف  كمبا قضبت أيضبا

اعتراف المشتكى عليه عند الاخذ بالاسباد المخففة التقديرية هو استناد الى سبب لا وجرود لره طالمرا ان 

كمرة عردم الاخرذ بره كمرا كررر انكراره فري المشتكى عليه انكر اعترافه امام المدعي العام وطلرب مرن المح
                                                           

 . 2033ص 1997مجلة النقابة  455/96تمييز جزاء  (2)
ج مجموعررة الأعررر 236/85المعنررى تمامررا  تمييررز جررزاء وفرري نفررس  497ص  2مجموعررة المبررادئ القانونيررة ج 171/79تمييزجررزاء  (1)

 . 313/1بند  199ص
 . 272/1بند  174مجموعة الاعرج ص 187/85تمييز جزاء  (2)
 . 122ص 2مجموعة المبادئ القانونية ج 64/82تمييز جزاء  (3)
 . 110/3بند  83مجموعة الأعرج ص 151/84تمييز جزاء  (4)
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مرافعته النهائية، يضاف الى ذل  ان المشتكية لم تسقأ حقها الشخصي عن المحكوم عليه الرذي لرم يردفع 

قيمة الشي  موضوع الدعوى ويكون اخذ محكمة الاسرتئناف بالاسرباد المخففرة التقديريرة مخالفرا لاحكرام 

 . (1)( من قانون العقوبات100المادة )

ة بقاعبدوفرة ومبدأ وجود الدليل في أوراق الدعوى مرتبأ بالقاعردة المقرررة فري المحاكمرات والمعر      

 ها . نيدفطراف الدعوى من مناقشة الأدلة وتحيث يتمكن أ شفوية إجراءات المحاكمة

إجررراءات المحاكمررة مررن القواعررد الأساسررية فرري المحاكمررات وقررد وردت العديررد مررن  وقاعببدة شببفوية      

نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تشير إلى هرذا المبردأ . ومثرال ذلر  مرا جراءت بره المرادة 

التري قردمت  يعتمبد إلا البينبات للقاضري أن لا يجبوزأنه ( من القانون المذكور والتي تنص على 148/1)

( 148من المرادة ) انيةالفقرة الثأثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية . وما جاء أيضا  في 

حيث ورد النص على أنه يجوز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم ؤخر إذا وجدت قرينة أخرى تؤيردها 

 32والمعدلبة بالقبانون رقبم ( 173/1)ويحق للمتهم الأخر أو وكيله مناقشة المتهم المذكور . وفي المادة 

وشهود المردعي الشخصري وتسرمع أقروالهم  ورد النص على أن تدعو المحكمة شهود النيابة 2017لسنة 

 برتلاوة تر مرعلرى انره يجروز للمحكمرة أن  (إن وجردت)من قبلها مباشرة وتعرض عليهم المرواد الجرميرة 

كمبا .  ذلبك وكيلبه او عليبه المشبتكى قببل اذا الابتدائي التحقيق في اليمين حلف بعد أعطيت التي الشهادة

( من ذات القانون الإشارة إلى وجود أن تتلرى علرى الشراهد إفادتره 219/5و  174/2) تضمنت المادتان

السابقة إن وجدت ويطلب منه التوفيق بينها إذا وجد تناق  فيها مع إفادته المؤداة أمرام المحكمرة . وذلر  

 من أجرل تمكرين المحكمرة مرن تقردير هرذه الشرهادة كردليل فري الردعوى . وفري هرذا المعنرى قضرت محكمرة

التمييررز أن تررلاوة شررهادة الشرراهدة التحقيقيررة وترردوين التبرراين الحاصررل بينهررا وبررين شررهادتها أمررام المحكمررة 

والاستيضاك منها عن هذا التباين هو إجراء جوهري لغايرة تقردير الشرهادة تقرديرا  سرليما  وان عردم القيرام 

اكمرات الجزائيرة ممرا يعيرب ( مرن قرانون أصرول المح219بذل  يخالف حكم الفقررة الخامسرة مرن المرادة )

 . (1)الحكم ويستدعي فسخه

لة معا  مرا معين أو عدة أد وانطلاقاً من قاعدة تساند الأدلة فنن للمحكمة أن تكون عقيدتها من دليل      

تة في أوراق الدعوى فالأدلة في المواد الجنائية متماسركة متسراندة يشرد بعضرها أزر دام أن هذه الأدلة ثاب

أنرره يقتضرري عنررد وزن البينررات النظررر إليهررا فرري  هببذا المعنببى قضببت محكمببة التمييبب  وفببي.  (2)بعرر 

إذا سرقأ أحردها  ثمجموعها تطبيقا  لقاعدة تساند الأدلة نظرا  لأن عقيدة القاضي تتكون منها مجتمعة بحير

هت إليه أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الذي سقأ أو استبعد في الرأي الذي انت

. كمبا  (3)المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليره مرن نتيجرة لرو أنهرا فطنرت إلرى أن هرذا الردليل قرائم

                                                           
 . 216ص  1المبادئ القانونية جمجموعة   313/95تمييز جزاء  (1)
. ومرررن ضرررمن النصررروص الأخررررى التررري  264ص 1ج 9/71وتمييرررز  263و  262ص 1مجموعرررة المبرررادئ ج 98/70تمييرررز جرررزاء  (1)

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . 232و  221و  220و  215أوضحت قاعدة شفوية إجراءات المحاكمة تنظر المواد 
 . 638القماز ، الشهادة كدليل إثبات ، رسالة دكتوراه صالدكتور إبراهيم  (2)
 . 90/2بند  73مجموعة الأعرج ص 92/84تمييز جزاء  (3)
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أن البينة في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسرب قناعتره  قضت

زئة الشهادات وان ت خذ منها مرا الشخصية بمعنى أن ركن الحكم هو وجدان الحاكم . وعليه فللمحكمة تج

فري هرذا الشر ن مرا قضرت بره  ومن قضاء محكمة النق  المصبرية.  (4)تقنع به وتطرك ما لا تطمئن إليه

من انه إذا كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بكل ما تطمئن إليه مرن الأدلرة وطررك مرا عرداه 

ضراءها علرى أسرباد تكفري لحملره وسرو  النتيجرة ولا رقابة لمحكمة النق  عليها في ذلر  مترى أقامرت ق

التي انتهرت إليهرا . ومرن ثرم فرلا تعتبرر الموازنرة برين الأدلرة والأخرذ بردليل معرين منهرا دون دليرل ؤخرر لرم 

ً .  (5)تطمئن إليه المحكمة من قبيل الفسراد فري الاسرتدلال انره لا تعتبرر الموازنرة برين الأدلرة  وقضبت أيضبا

 . (6)ن دليل ؤخر لم تطمئن إليه المحكمة من قبيل الفساد في الاستدلالوالأخذ بدليل معين منها دو

 عدم جواز الاستناد إلى المعلومات الشخصية : ـ

يأ بره إذا كان القاضي حرا  فري تكروين عقيدتره بخصروص الحكرم الرذي يصردره فري القضرية التري أنر      

مرن خرلال  تري اسرتقاها مرن ملرف القضريةفصلها فان هذه القناعة يتعين أن تكون قائمة على المعلومرات ال

مبات معلوعلرى  البينات والأدلة التي تمت مناقشتها من قبل أطراف الدعوى أما إذا كانت القناعة قد بنيت

ا توصل إليها القاضي عن طريق ؤخر ليس له أصل ثابت في أوراق الدعوى فران هرذ خاصة أو شخصية

كرم مرن اد إلرى معلومرات شخصرية وهرذا أمرر يعيرب الحمعناه أن الحكم الذي أصدره القاضي كان بالاسرتن

لهُا عدة وجوه .   احيبة ثانيبةنومبن أن أطراف الدعوى لم يتمكنوا من مناقشة هذه المعلومات وتفنيردها أوه

 ،لاسرتئناف ان جهة الطعن ، سرواء كانرت محكمرة التمييرز أم مكَّ أن هذا الأسلود في إصدار الأحكام لن يُ 

لرى عان قائمرا  الأدلة والبينرات والمعلومرات . ولهرذا يكرون الحكرم معيبرا  كلمرا كرمن بسأ رقابتها على تل  

صرادر أسباد وأدلة مستمدة من مصدر ؤخر غير الثابت في أوراق الدعوى . وهذا يصدق علرى الحكرم ال

خصرية عنرد شبالإدانة والحكم الصادر بالبراءة أيضا  . فكلاهما ينبغري أن لا يقروم علرى أسراس معلومرات 

دئ ضرري . ذلرر  أن إقامررة الأحكررام القضررائية علررى معلومررات شخصررية للقضرراة يعنرري إهرردار عرردة مبرراالقا

ون واز أن يكاساسية في المحاكمات منها مبدأ شفوية المرافعات ومبدأ احترام حقوق الدفاع ومبدأ عدم ج

 ما  وشاهدا  في نفس الوقت .كَ القاضي حَ 

ما يكون القاضي قد سمعه مرن أحرد النراس عرن واقعرة  ومن أمثلة المعلومات الشخصية أو الخاصة      

معينة أمامه كقضية للفصل فيها أو أن يكون قد شاهد بنفسه بع  وقائع الردعوى كمرا لرو كران يسرير فري 

الطريق ورأي أحد الأشخاص يضرد ؤخر أو يطلق النار وطرحت هذه القضية أمامه للحكم فيهرا . ففري 

ضري أن يحكرم بنراء علرى هرذه المعلومرات الشخصرية أو الخاصرة التري هذه الحالات وأمثالها لا يجوز للقا

وصلت إليه عن هذا الطريق . لأنه طريق غير قانوني ذل  أن الطريق القانوني الذي يمكنه الاستناد إليره 

في إصدار حكمه وتكروين عقدتره هرو تكروين العقيردة مرن خرلال الإجرراءات التري تقرع فري جلسرات الحكرم 

 التي في ملف الدعوى وتناقش فيها الخصوم . والأدلة والإثباتات

                                                           
 . 113/1بند  85مجموعة الأعرج ص 147/84تمييز جزاء  (4)
 . 149ص 09طبعة  د الشواربيمشار إليه في كتاد تسبيب الأحكام الجنائية والمدنية والطعن عليها د . عبد الحمي 16/2/67نق   (5)
 . 149نفس المرجع السابق ص 3/3/70نق   (6)
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وّن كرلقاضري قرد المعلومات الشخصية أو الخاصة بالمعنى المتقردم أن يكرون ا إلا أنه لا يعد من قبيل      

أثبرت  قناعته وأصدر حكمه بناء علرى مرا وقرع أمامره فري جلسرة أو أكثرر مرن جلسرات المحاكمرة . كمرا لرو

يرث الشردة حكمة أخذت بعين الاعتبرار فري العقوبرة التري فرضرتها مرن حالقاضي في الحكم ما يفيد ب ن الم

وأنره  وعدم الأخذ بالأسباد المخففة مرا لاحظتره فري أكثرر مرن جلسرة مرن أن المرتهم كران شررس الأخرلاق

 اعتدى على أحد الشهود بواسطة شفرة أخرجها من تحت لسانه .

 التري عامبةالمعلومبات الشخصية للقاضي وبرين بين المعلومات ال كذلك فننه من المتعين عدم الخل       

مره علرى يكون في إمكران جميرع النراس العلرم بهرا . فهرذا النروع مرن المعلومرات يحرق للقاضري أن يقريم حك

س لرريلا  أساسرها . مثرل ذلر  أن يقرول القاضري فري حكمره أن جريمرة السررقة تعتبرر أنهرا وقعرت نهرارا  ولري

مرن بعرد  مرن أن سراعة ارتكراد الجريمرة كانرت السراعة السادسرةاستنادا  لما هو ثابت في أوراق الدعوى 

ا   اسرتنادظهر أحد أيام شهر تموز . أو أن تثبت المحكمة في حكمهرا أن وقرت ارتكراد السررقة يعتبرر لريلا  

شرر مرن إلى أن الثابت في أوراق الدعوى هو أن السرقة وقعرت فري السراعة السادسرة مرن مسراء يروم العا

ة لأنهرا ن تقول المحكمة فري حكمهرا أن القمرر كران سراطعا  فري وقرت وقروع السررقشهر كانون ثاني . أو أ

 وقعت في منتصف الشهر العربي .

ن فرلا يعتبرر يعرفه النراس جمريعهم ولا ينفررد بره أنراس دون ؤخرري فهذا النوع من المعلومات العامة      

 من قبيل المعلومات الخاصة أو الشخصية .

 معيب : ـ عدم جواز الاستناد إلى دليل

حرية القاضي في تكوين قناعته وعقيدته بناء على ما قدم في الدعوى من أدلة وبينات مشرروط بر ن       

تكون الأدلة أو البينات صحيحة ومشروعة أما إذا كانت أدلرة غيرر مشرروعة وغيرر صرحيحة فرإن الحكرم 

ة قررد أقامررت حكمهررا بنرراء علررى الررذي يسررتند إلررى مثررل هررذه الأدلررة يكررون حكمررا  معيبررا  . فررإذا كانررت المحكمرر

اعتراف غير صحيح أو اعتراف معيب أخذ بنتيجة الإكراه والعنف الذي وقع على المتهم فإن هذا الحكرم 

يكون معيبا  . ونفس الشيء يقال إذا كان الاعتراف وليد استجواد باطل قام به المدعي العام . مثرال ذلر  

( مررن قررانون 63لترري أشررار إليهررا المشرررع فرري المررادة )أن يخررالف المرردعي العررام الشررروط أو المتطلبررات ا

أصول المحاكمات الجزائية . وعلرى الررغم مرن أن قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة لا يتضرمن نصرا  

صريحا  يقضي ببطلان الاعتراف في مثل هذه الحالات إلا أن محكمة التمييز مستقرة فري أحكامهرا علرى 

فقببد اجمررا  عرن الإكرراه هرو اعترراف ودليررل باطرل ولا يؤخرذ بهمرا . أن الاعترراف أو الردليل الرذي يكرون ن

ب نه لا اعتبار لاعتراف المميز ضده ولا لكشف الدلالة إن انتزعا منره برالإكراه ويعرود تقردير ذلر   قضت

ً .  (1)لمحكمة الموضوع أن من حرق المحكمرة أن تسرمع البينرة علرى الظرروف التري أحاطرت  وقضت أيضا

عي العام حتى إذا تبين لهرا أنره أخرذ برالإكراه فتقررر عردم الأخرذ بره ولا مجرال للقرول بالاعتراف أمام المد

ب ن اعتراف المتهم أمرام المردعي العرام غيرر قابرل للطعرن إلا برالتزوير . ومرن حرق المرتهم أن يقردم البينرة 

أمرام المردعي على أن الاعتراف قد أخذ منه بالضغأ والإكراه أمام المدعي العام لأن الإفادة التي تعُطري 

                                                           
 . 321/1بند  203مجموعة الأعرج ص 234/85تمييز جزاء  (1)
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أنرره إذا كانررت وقررائع الرردعوى ترردل علررى أن  كمببا قضببتالعررام تخضررع لتقرردير المحكمررة ك يررة بينررة أخرررى . 

المتهم تعرض للضرد أثناء الإداء باعترافه فإن من حق محكمرة الاسرتئناف أن لا ت خرذ بهرذا الاعترراف 

أن يحكرم القاضري حسرب  ( من قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة ترنص علرى147لا سيما وأن المادة )

ومببن التطبيقببات .  (2)قناعترره الشخصررية وأن محكمررة التمييررز لا تراقررب محكمررة الموضرروع فرري قناعتهررا

بخصروص بطرلان الاعترراف الررذي بنري علرى اسرتجواد باطررل أجرراه المردعي العرام لمخالفترره  القضبائية

المردعي  إذا لبم ينببهمرن أنره  به محكمرة التمييرز ما قضت( من قانون الأصول الجزائية 63أحكام المادة )

مثرل  كمبا لبم يبدونالعام المتهم إلى أن من حقه أن لا يجيب على التهمة المسندة إليه إلا بحضور محرامي 

هذا التنبيه في محضر التحقيق فيكون بإهماله هذا قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه اعتبرار الإفرادة 

أن المردعي العرام قرد أخرل بضرمانة مرن ضرمانات الرردفاع  المعطراة علرى هرذه الصرورة باطلرة علرى أسراس

 . (3)المقررة قانونا  

 

 

 الدليل الباطل أو غير المشروع ومدا الاستناد إليه في أحكام الادانة والبراءة : ـ

من المتفق عليره أنره لا يجروز الاسرتناد إلرى دليرل باطرل أو غيرر مشرروع بالنسربة للأحكرام الصرادرة       

 غيبر مشبروعةبالإدانة . بمعنى أنه إذا كان الحكم الذي أدان المتهم قرد اسرتند إلرى دليرل أو بينرة باطلرة أو 

فهرو باطرل . مثرال ذلر  أن تصردر فإنه حكم باطل وذل  انطلاقا  مرن المبردأ القائرل : مرا بنري علرى الباطرل 

الاسبتجواب البذي قبام ببه عضبو الضبابطة المحكمة حكمها بإدانة مرتهم مسرتندة إلرى اعترافره القرائم علرى 

. فالمقرر قانونا  أن إجراء الاسرتجواد مقصرور فقرأ علرى المردعي العرام ) تنظرر فري هرذا الشر ن العدلية 

صررول المحاكمررات الجزائيررة ( . ويحُظررر علررى مررن قررانون أ 100و  92و  63و  48و  37و  32المررواد 

أعضراء الضررابطة العدليرة المسرراعدة القيرام بمثررل هرذا الإجررراء . ولرذل  فررإن البينرة الترري تكرون وليرردة هررذا 

قضررت محكمررة التمييررز أنرره إذا تبررين لمحكمررة الجنايررات  وتطبيقبباً لببذلكالإجررراء لا تصررلح أساسررا  للحكررم . 

بل أحد أفراد الضابطة العدلية قد أخذت بطريق الاسرتجواد خلافرا  الكبرى أن الأقوال التي ضبطت من ق

( من قانون الأصول الجزائية التري لا تجيرز اسرتجواد المرتهم ، فقرد أصرابت باسرتبعاد 48لأحكام المادة )

قالرت محكمرة التمييرز أن أعضراء هيئرة  1964سرنة  وفي حكم صادر لهبا.  (1)هذه الاقوال من عداد البينة

تشكلت بناء على أمر من سيادة رئريس الروزراء لا ينطبرق علريهم وصرف الشراهد وتشركيلها  التحقيق التي

 ليس قانونيا  ولهذا لا يجوز قبول الإجراءات التي لديها في معرض البينة لأنها غير قانونية .

 ء الفقهباءوأما بخصوص الاستناد إلى دليل باطل أو غير مشروع في حكم البراءة فقد اختلفت آرا      

 في هذا الشان . وهناك ثلاثة اتجاهات رئيسية :

                                                           
 . 387ص  1مجموعة المبادئ ج 173/64تمييز جزاء  (2)
 . 307ص  2مجموعة المبادئ ج 52/81تمييز جزاء  (3)
 . 73/1بند  64مجموعة الأعرج ص  16/84تمييز جزاء  (1)
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ن مشرروع وأ يرى أصحابه أنه من غير المقبول أن تبُنى براءة المرتهم علرى دليرل غيرر الاتجان الأول :

عكرس السبل القانونيرة الصرحيحة هري الطريقرة الوحيردة لإثبرات برراءة المرتهم والقرول ب

قصرد بأن مرن الجرائز إرهراد الشرهود ذل  معناه أن تسود قاعدة الغاية تبرر الوسيلة و

 العدول عن أقوالهم وأن تجُيز التزوير من أجل إثبات البراءة .

اءة قرد ن حكرم البررالأولرى إذا كرا التفرقبة ببين حبالتينيذهب هذا الاتجاه إلى أنه يتعين  الاتجان الثاني :

ن أبني على دليل أو بينة استمدت من إجراء باطرل ففري هرذه الحالرة يمكرن للمحكمرة 

ي بنيرت تستند إلى هذه البينة وتصدر حكمها بالبراءة ومثال ذل  لو كان المسرتند الرذ

فهري انيرة عليه البراءة قد تم الحصول عليه أثناء إجراء تفتيش باطرل . أمرا الحالرة الث

يهرا مرن أنه إذا كان حكم البراءة قد استند إلى بينرة ترم الحصرول عليهرا أو التوصرل إل

خررلال عمررل غيررر مشررروع كارتكرراد جريمررة سرررقة أو نصررب أو تهديررد . ففرري هررذه 

غيرر  الحالرة لا يجروز للمحكمرة أن تصردر حكمهرا برالبراءة بالاسرتناد إلرى هرذه البينرة

 بخصروص هرذا الررأي هرو أن التفرقرة التريالمشروعة . وأقل ما يمكن قوله من نقد 

ن عمرل قالوا بها لا أساس لها من المنطق أو القانون ، فسواء أكران الردليل مسرتمد مر

عين وعلررى وباطررل أو مسررتمد مررن عمررل غيررر مشررروع فكلاهمررا عملررين غيررر مشررر

 خلاف القانون .

يرى أصحاد هذا الاتجاه أنه إذا كانت المحكمة تتجه نحو برراءة المرتهم فرلا مرانع مرن  الاتجان الثالث :

أن يقرروم قضرراءها علررى دليررل مسررتمد مررن إجررراء باطررل أو مررن عمررل غيررر مشررروع 

ويعللررون وجهررة نظرررهم برر ن البررراءة هرري الأصررل وأنهررا ليسررت بحاجررة إلررى دليررل أو 

اد الرردليل الباطررل أمررر مقرررر قرينررة . هررذا مررن ناحيررة ومررن ناحيررة ؤخرررى فررإن اسررتبع

لصررالح المرررتهم ولا مررانع مرررن الاعتررداد بررره إذا تحقررق هرررذا الصررالح فضرررلا  عرررن أن 

الحصول على دليل البراءة من خلال عمرل غيرر مشرروع تبررره فكررة الضررورة . 

ويشير فقهاء القانون المصري إلى أن محكمة النق  المصرية أخرذت بهرذا الاتجراه 

قضرت ب نره وإن كران يشرترط فري دليرل الإدانرة أن يكرون  في أكثر من حكم لها حيث

مشروعا  إذا لا يجروز أن تبنرى الإدانرة علرى دليرل باطرل ، إلا أن المشرروعية ليسرت 

شرطا  واجبرا  فري دليرل البرراءة ذلر  أن الأصرل فري الإنسران البرراءة إلرى أن يقضرى 

 . (1)بإدانته

 علرى أحكرام بهرذا التمييز الأردنية من العثورم محكمة ولم نتمكن وبالقدر الذي أطلعنا عليه من أحكا      

 أعلاه . الخصوص . ونحن أقرد ما نكون إلى ت ييد الاتجاه الثالث للأسباد والحج  التي اشير إليها

 ثانياً : منطقية الأسباب 

                                                           
ـ  281ليه ص إالدكتور الكي  ، السابق الإشارة ينظر في تفصيل أكثر عن هذه الاتجاهات ومن أحكام محكمة النق  المصرية مؤلف   (1)

 . 132ـ  130ص  1977راءات الجنائية طبعة الدكتور أحمد فتحي سرور الشرعية والإج 283
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 إن منطقية أسباد الحكم تشكل شرطا  لازمرا إلرى جانرب الشرروط الأخررى التري تحردثنا عنهرا ومنهرا      

 كفاية الأسباد وان يكون دليل الحكم مستمد من واقع الدعوى وليس من واقع ؤخر . 

ويمُكَّررن شرررط منطقيررة الأسررباد محكمررة التمييررز مررن إعمررال رقابتهررا علررى الحكررم الررذي يكررون محررلا        

. ويعتبرر  بفسباد الاسبتدلالللطعن أمامها . ولهذا فإنره إذا لرم يكرن الحكرم متصرفا  بالمنطقيرة فإنره يوصرف 

مرن قرانون الأصرول الجزائيرة ترنص علرى  274. فالمبادة فساد الاستدلال سببا  من أسباد تمييز الأحكرام 

 أنه : ـ لا يقبل التمييز إلا للأسباد التالية :

 أ . مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان . أولاً :

لب الخصم مراعاتها ولم تلُبََّه المحكمة ولم يجر تصرحيحها د . مخالفة الإجراءات الأخرى إذا ط

 في أدوار المحاكمة التي تلتها .

 مخالفة القانون أو الخط  في تطبيقه أو ت ويله . ثانياً :

 مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية . ثالثاً :

 بما يجاوز طلب الخصم . الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم رابعاً :

 صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة . خامساً :

 خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها . سادساً :

: " لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز إلا في الأحروال  أصول مدنية تنص على 198كما أن المادة       

 التالية :

 المطعون فيه مبنيا  على مخالفة للقانون أو خط  في تطبيقه أو ت ويله . . إذا كان الحكم 1

 . إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . 2

. إذا صدر الحكم نهائيا  خلافا  لحكم ؤخرر سربق أن صردر برين الخصروم أنفسرهم دون أن تتغيرر صرفاتهم  3

 دفع .فع بهذا أم لم يُ دُ أَ ا  وحاز قوة القضية المقضية سواء وتعلق النزاع بذات الحق محلا  وسبب

 الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها . ىنَ. إذا لم يبُ 4

 . إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو ب كثر مما طلبوه . 5

حة للقررانون أو كران  فرري أصررول ات المتخررذة فري الرردعوى مخالفرة صررريالحكرم والإجررراء. إذا كران فرري  6

المحاكمررة مخالفررة بواجبررات المحكمررة فعلررى محكمررة التمييررز أن تقرررر نقضرره ولررو لررم يرر ت المميررز ، 

 والمميز ضده في لوائحهما على ذكر أسباد المخالفة المذكورة .
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فري  أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصبمين فبلا تكبون سببباً للبنق  إلا إذا اعتبرض عليهبا      

محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعترراض ثرم أترى أحرد الفرريقين علرى ذكرهرا فري لائحتره التمييزيرة 

اقرب سرلامة الاسرتنتاج وكان من ش نها أن تغير وجه الحكم . فمحكمة التمييز باعتبارها محكمة قرانون تر

في الادلة التري يعتمرد عليهرا الحكرم أن  قتضىفي أسباد العمل القضائي وفقا  للمنطق العادي المقبول . فيُ 

تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها . أما إذا كان يستحيل عقرلا  اسرتخلاص الواقعرة التري ترم اعتمادهرا مرن 

كررم يكررون مشرروبا  بخطرر  أو فسرراد فرري الاسررتدلال يوجررب الرردليل الررذي يررذكره الحكررم كسرربب لهررا ، فررإن الح

. فررإذا كرران القاضرري أو محكمررة الموضرروع لرره الحررق فرري أن يحكررم حسررب قناعترره الشخصررية  (1)بطلانرره

أصول جزائية( وذل  من خلال تقديره للأدلة وكفايتها في الإقناع إلا أن هذا مشروط بر ن تكرون  147)م

دي عقلا  إلرى النتيجرة التري انتهرى إليهرا . ومحكمرة التمييرز مسرتقرة الأدلة التي اعتمدها من الممكن أن تؤ

في أحكامها على أن الاقتناع بالبينات لا يخضع لرقابة محكمة التمييز مرا دام أن تلر  البينرات ترؤدي إلرى 

 . (2)النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع

لمنطقري للعمرل القضرائي وبمقتضرى هرذا المبردأ الاستنتاج مبردأ وحردة البنراء ا ويرتب  بمسالة سلامة      

. ولهررذا فررإن  (3)تكررون أسررباد الحكررم فرري مجموعهررا وحرردة ، هرري السرربب الموضرروعي للعمررل القضررائي

أصررول  274التنرراق  أو الغمرروض فرري الأسررباد يكررون سررببا  مررن أسررباد تمييررز الأحكررام ) تنظررر المررادة 

 جزائية ( .

 وتطبيقباً لبذلكارتباطرا  وثيقرا  بقاعردة تسراند الأدلرة فري الأحكرام .  كما يرتب  مبدأ وحدة أسباب الحكبم     

مررن قررانون الأصررول الجزائيررة ان واضررع  147/1قضررت محكمررة التمييررز أن مررا يسررتفاد مررن نررص المررادة 

القانون ترك للمحكمة في المسائل الجزائية حق تقدير الأدلة بحيث تكون لها أن تحكم في الدعوى حسرب 

لرديها بكامررل حريتهرا والاعتررراف الرذي يصرردر عرن المررتهم هرو مررن وسرائل الإثبررات  العقيردة التري تكونررت

. فالأدلرة فري المرواد أو تطرحه إذا داخلها ش  في صرحته وللمحكمة أن تقدره وت خذ به متى اطم نت إليه

.  (4)الجزائيررة متسرراندة يكمررل بعضررها بعضررا  بحيررث يتوجررب علررى المحكمررة تكرروين عقررديتها منهررا مجتمعررة

ً وقضت  أنه يقتضي عند وزن البينة النظر إليها في مجموعها تطبيقا  لقاعدة تسراند الأدلرة نظررا  لأن  أيضا

ر التعرف علرى مبلرغ الأثرر الرذي عذَّ عقيدة القاضي تتكون منها مجتمعة بحيث إذا سقأ أحدها أو استبعد تَ 

قوف على ما كانت تنتهي إليره كان للدليل الذي سقأ أو استبعد في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الو

 . (1)من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل قائم

وحرردة منطقيررة متكاملررة . أي منطقيررة يسررتلزم أن تكررون أسررباد الحكررم  كببذلك فببنن مبببدأ وحببدة الحكببم      

بمعنى أن تكون محكمة الموضوع قد التزمت أصول وضوابأ الاستدلال في الحكم الصادر عنها بحيرث 

                                                           
 . 539د . وجدي راغب المرجع السابق ، ص (1)
وتمييرز جرزاء  477ص 64/71وتمييرز جرزاء  478ص 1ج 2/72وتمييرز جرزاء  484ص 1مجموعرة المبرادئ ج 05/75تمييز جرزاء  (2)

 . 473ص 1ج 115/76
 . 539د . وجدي راغب ، النظرية العامة للعمل القضائي المرجع السابق ص (3)
 . 486ص 1مجموعة المبادئ ج 27/88تمييز جزاء  (4)
 . 90/2بند  73ـ 72الأعرج ص  مجموعة المحامي 92/84تمييز جزاء  (1)
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تكررون المقرردمات مؤديررة إلررى النتررائ  . فررالحكم القضررائي يتكررون مررن مقدمررة كبرررى هرري القررانون ومقدمررة 

صغرى هي الوقائع ونتيجة وهي ا ثار القانونية التي يرتقب حردوثها مرن تطبيرق القاعردة القانونيرة علرى 

ين الكبرررى . وحتررى يكررون الحكررم صررحيحا  فإنرره يجررب أن تترتررب هررذه النتيجررة مررن المقرردمت (2)الوقررائع

والصغرى بشكل سائغ ومقبول . وبكلمات أخرى نقول كلما كانت مقدمات الحكم متفقة مرع النتيجرة التري 

خلصت إليها المحكمة كلما كان الحكم يوصف بالمنطقية . وكلما كانت الوقائع والأسرباد التري اعتمردتها 

ا  للتنرراق  الرروارد فيرره ويكررون المحكمررة لا تررؤدي إلررى النتيجررة الترري خلصررت إليهررا كلمررا كرران الحكررم معيبرر

عرضة للنق  من محكمرة التمييرز . وفري هرذا المعنرى قضرت محكمرة التمييرز أنره يتوجرب علرى محكمرة 

الجنايات الكبرى أن تبين فري حكمهرا بوضروك وتفصريل كافرة البينرات التري استخلصرت منهرا أن المجنري 

ز مراقبرة مرا إذا كانرت هرذه النتيجرة عليهرا لا تسرتطيع المقاومرة لرنقص نفسري حترى يتسرنى لمحكمرة التميير

 . (3)مستخلصة من وقائع الدعوى استخلاصا  سائغا  أم لا

 فقبد قضبتمحكمة التمييز الحكم في مثل هذه الحالات ب نه مشرود بالقصرور فري التعليرل .  وتصع       

فررة أنرره إذا لررم توضررح المحكمررة قصرردها مررن عبررارة ) إن المحكمررة ترررى عرردم اسررتعمال الأسررباد المخف

التقديرية ( الواردة في الحكم فيما إذا كانت تعني أنها لرم تجرد فري الردعوى اسربابا  مخففرة تقديريرة أم أنهرا 

 (4)تمتنع عن تطبيق الأسباد المخففة التقديرية المتوفرة فيكون حكمها قاصرا  في التعليل وحقيقا  برالنق 

 . ً مزعروم بر ن المتهمرين أدليرا باعترافرات  أنره لا يسرو  لمحكمرة الاسرتئناف أن ت خرذ بردفاع وقضت أيضا

نتيجررة الإكررراه وبرردون أيررة بينررة مقنعررة وأن تهرردر اعترافررات تمررت أمررام المرردعي العررام وأثنرراء إجررراءات 

قضائية صحيحة لا يمكن أن يمارس الإكرراه مرن خلالهرا مرا دامرت قرد تمرت بحضرور أوليراء المتهمرين . 

وزنا  صحيحا  لتبرير الاستنتاج الرذي وصرلت إليره فري  دلةلم ت ن الأولهذا وما دام أن محكمة الاستئناف 

وخرجرت عرن مردلولها الصرحيح بمرا  بل أساءت تقبدير الأدلبةبراءة المتهمين من الجرم المنسود إليهما 

الموجبررة للحكررم ممررا يتوجررب  بعيببب القصببور فببي التعليببل وعببدم كفايببة الأسبببابيشررود الحكررم المميررز 

ب نره لريس لمحكمرة التمييرز صرلاحية التردخل فري القناعرة بوجرود  لقولكذلك قضت أنه لا يرد ا.  (1)نقضه

الررنقص النفسرري مررن عدمرره لأنرره إذا ورد دليررل فرري الرردعوى يفيررد بوجررود هررذا الررنقص العقلرري فررإن محكمررة 

ومبع .  (2)الموضوع ملزمة بمعالجته حتى لا يكون الحكم قاصرا  في تعليله وغير محيأ بوقرائع الردعوى

قصورا  في التعليل إذا كانت المحكمة لم تبحث في حكمها شهادات شهود الردفاع وعردم لا يعتبر  هذا فننه

بيان أسباد عدم الأخذ بها ، لأن ذل  يعني أن المحكمة قنعت ببينات الإثبات وقرررت ضرمنا  طررك أدلرة 

 )بينة( الدفاع( . ه)ونشير هنا إلى ما سبق بيانه من أهمية بحث أوج . (3)النفي وعدم الأخذ بها

 الشرط الثالث من شروط صحة تسبيب الأحكام هو قانونية الأسباب

                                                           
 . 480د . عزمي عبد الفتاك ، المرجع السابق ص (2)
 . 787ص 1مجموعة المبادئ ج 94/78تمييز جزاء  (3)
 . 52/3بند  53مجموعة الأعرج ص 155/83تمييزجزاء  (4)
 . 4و   225/3بند  148مجموعة الأعرج ص 103/86تمييز جزاء  (1)
 . 296ص 1مجموعة المبادئ ج 247/77تمييز جزاء  (2)
 . 496ص 1ج 94/79وتمييز جزاء  14/72تمييز جزاء  (3)
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صرحتها ة يشترط لوالمقصود ب سباد الحكم الأسباد الواقعية والأسباد القانونية . والأسباد الواقعي      

 ل . والأنأن تكون كافية ومنطقية ولها أصول ثابتة في ملف الدعوى وقد تكلمنا عن هرذه الأمرور مرن قبر

لقرانوني للحكرم والتري يشرترط لصرحتها أن لا تكرون مخالفرة للرنص ا الأسبباب القانونيبةديث عن ن تي للح

 وأن لا يتضمن الحكم خط  في تطبيق النص القانوني أو تفسيره . 

والنص القانوني قد يكون ورد النص عليه في القانون الأساسي للدولة وهو الدسرتور بالإضرافة إلرى       

دي أيضا  . مثال ذل  ما ورد النص عليه فري المرادة الثامنرة مرن الدسرتور الصرادر وروده في القانون العا

والترري تررنص علررى أنرره لا يجرروز أن يوقررف أحررد أو يحرربس إلا وفررق أحكررام القررانون . والمررادة  1952سررنة 

العاشرررة الترري نصررت علررى أن للمسرراكن حرمررة فررلا يجرروز دخولهررا إلا فرري الأحرروال المبينررة فرري القررانون 

( التري ترنص علرى أن تعتبرر جميرع المراسرلات البريديرة 18المنصوص عليهرا فيهرا . والمرادة ) وبالكيفية

والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينرة فري القرانون 

ن ذلر  أيضرا  مرا . ومر (1). وقد ورد ذكر لهذه المسائل في قانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبرات

( من الدستور من انه لا يستمل  مل  أحد إلا للمنفعة العامرة وفري مقابرل تعروي  11نصت عليه المادة )

 . (2)عادل حسبما يعين في القانون

الجزائري الأردنري ان ترذكر المرادة أو المرواد القانونيرة التري طبقهرا القاضري فري  وقد أوجب المشرع      

( من قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة 182ال التي ثبتت لديه . ففي المادة )حكمه على الفعل أو الافع

ورد النص على وجود أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباد الموجبرة لره وأن ترذكر فيره المرادة 

( ورد الرنص علرى أن قررار الحكرم يجرب أن يشرتمل 237القانونية المنطبق عليها الفعرل ... وفري المرادة )

المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالرة الجريمرة وعلرى تحديرد العقوبرة والالزامرات المدنيرة . على 

ذل  أنره مرن الواجرب علرى المحكمرة قانونرا  أن ترذكر فري قرارهرا الوقرائع والظرروف التري كونرت الجررم 

 قضبت محكمبة التمييب  كمبا . (3)ليتسنى لمحكمة التمييب  مراقببة التطبيقبات القانونيبةالمسند إلى المتهم 

( أصول جزائية أوجرب أن يشرتمل الحكرم علرى الأسرباد الموجبرة للتجرريم أو 182أيضا  أن نص المادة )

عدمها أي على الأسباد الموضوعية للحكم ويسرتتبع ذلر  حتمرا  أن تكرون هرذه الأسرباد خاضرعة لرقابرة 

( مررن قررانون أصررول 237: يتضررح مررن نررص المررادة ) . وفببي حكببم آخببر لهببا تقببول (4)محكمررة التمييررز

المحاكمررات الجزائيررة أن مقدمررة الحكررم تشررتمل علررى أسررماء الخصرروم وهويرراتهم بشرركل واضررح ومفصررل 

بحيث تذكر صنعتهم ومحال إقرامتهم وصرفاتهم فري الردعوى وخلاصرة مرا قردموه مرن مرافعرات أوليرة أو 

ادث . أمرا الحكرم فيشرتمل دفاع أو طلبات أو دفوع وما استندوا إليره مرن أدلرة وحجر  قانونيرة وتراريخ الحر

على الواقعة التي صدرت عن المتهم والتي تروافرت فيهرا أركران الجريمرة واسرتوجبت التجرريم وفررض 

العقوبة لتكون المحكمة على بينة من امرها عند فرض العقوبرة وتطبيرق حكرم القرانون علرى هرذه الواقعرة 

بوصررفها القررانوني ومررن ثررم تحكررم الترري استخلصررتها مررن الرردعوى ولا يكفرري أن تصررف المحكمررة التهمررة 
                                                           

 وبات .من قانون العق 348و  347و  346وما بعدها من قانون الأصول الجزائية والمواد  111،  93،  88،  81تنظر المواد  (1)
 وما بعدها . 3المادة  76لسنة  2ينظر قانون الاستملاك رقم  (2)
 . 242ص 1مجموعة المبادئ ج 19/56تمييزجزاء  (3)
 . 239ص 1مجموعة المبادئ ج 8/54تمييز جزاء  (4)
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وإن  وقضبت أيضباً أن محكمبة التمييب .  (1)بالعقوبة استنادا  إلى المادة القانونية التي تنطبق على الحرادث

كانرت لا تترردخل فرري ثبروت الوقررائع إلا أنرره يجرروز لهرا أن تراقررب تطبيررق القررانون علرى الوقررائع الثابتررة فرري 

. إلا أن المشررع لرم يرترب بطرلان  (2)أحكام القانون على الوقائعالحكم . وهذه الرقابة مستمدة من تطبيق 

حيث لم يورد نصا  صرريحا  وخاصرا   ةالحكم فيما إذا كان الحكم قد صدر دون أن تذكر فيه المادة القانوني

في هذا الش ن . ولهذا نجد أن محكمة التمييز في أكثرر مرن حكرم لهرا تقررر أنره إذا كران قرد وقرع خطر  فري 

.  (3)القانوني لا يستلزم نق  الحكم ما دام أن العقوبة المحكوم بها هري ذات العقوبرة المقرررةذكر النص 

ذل  أنه إذا اشتمل الحكم على الخط  في ذكر النص القرانوني وكانرت العقوبرة المحكروم بهرا هري المقرررة 

ع فري ذكرر الرنص في القانون بحسب الوقائع الثابتة في الحكم فإن محكمة التمييز تصحح الخط  الرذي وقر

 . (4)وترد التمييز من حيث النتيجة

لمشرار مرن قرانون أصرول المحاكمرات الجزائيرة ا 237و  182والذي يبدو واضحا  من نص المرادتين      

علرى الفعرل  لتي تنطبرقاإليه ؤنفا  ، أن الإشارة إلى المادة القانونية إنما المقصود بها مادة قانون العقوبات 

صردر ينون أصول المحاكمات الجزائية فليس من المتعين ذكرها في الحكم الذي الجرمي أما نصوص قا

مرن قرانون أصرول المحاكمرات  236/2عن محكمة الموضروع مثرال ذلر  عردم الإشرارة إلرى نرص المرادة 

و الأدلرة أ الجزائية التي تنص على أن تقضري المحكمرة برالتجريم عنرد ثبروت الفعرل وبالتبرئرة عنرد انتفراء

ن يرة حرال فرإ. وعلرى أيؤلرف جرمرا  أو لا يسرتوجب عقابرا   وبعدم المسرؤولية إذا كران الفعرل لاعدم كفايتها 

العقوبرات  ( أصول جزائية واضح تماما  فري أن المقصرود بالمرادة القانونيرة مرادة قرانون237نص المادة )

ن يشرتمل علرى : " ....... أما قرار الحكم فيجرب أ 237وهذا هو النص الحرفي للفقرة الأخيرة من المادة 

 "المدنيررة  المررادة القانونيررة المنطبررق عليهررا الفعررل فرري حالررة التجررريم وعلررى تحديررد العقوبررة والإلزامررات

( 236ة )وبكلمرات اخرررى نقرول أنرره إذا كرران الحكرم قررد صردر بررالبراءة فررلا يعيبره إذا لررم يرذكر نررص المرراد

ونية ادة القانيجب أن يشتمل على الم أصول جزائية أما إذا كان القرار قد صدر بتجريم المتهم فإن الحكم

ع هرذا دنيرة . ومر) اي مادة قانون العقوبات ( المنطبق عليها الفعل وعلى تحديد العقوبرة أو الالزامرات الم

لجنائيررة افري القضرايا  236فرإن العرادة والعررف المتبرع لردى المحراكم الجزائيرة هرو أن يرذكر نرص المرادة 

 ة .في القضايا الجنحوي 178ونص المادة 

ويجب عدم الخل  بين حالة عدم ذكر المادة القانونية وبين الخطا في تطبيق القانون أو الخطا فبي       

( 274/2وذل  وفق ما تنص عليره المرادة ) تاويله حيث تشكل هذن الأخيرة سبباً من أسباب نق  الحكم

حكمبة علبى الفعبل رغبم ومثبال الخطبا فبي تطبيبق القبانون أن تعاقبب الممن قرانون الأصرول الجزائيرة . 

ومرن أمثلرة أسرباد انتفراء المسرؤولية  وجود مانع مسؤولية أو مانع عقاب أو سبب من أسباب التبريبر .

من قانون العقوبات والتي تنص على أنره لا عقراد علرى مرن يكرون  93وموانع العقاد ما جاء في المادة 

                                                           
 . 305ص  2مجموعة المبادئ ج 43/80تمييزجزاء  (1)
 . 298ص  1مجموعة المبادئ ج 42/78تمييزجزاء  (2)
 782ص  1ج 113/66وتمييررز جررزاء  248، ص  1ج 92/62وتمييررز جررزاء  1106ص  2مجموعررة المبررادئ ج 11/79تمييررز جررزاء  (3)

 . 787ص  1ج 75/78وتمييز جزاء  783ص  1ج 5/69وتمييز جزاء 
 . 1107ص  2ج 14/80تمييز جزاء  (4)
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ناشرئة عرن الكحرول أو عقراقير مخردرة أيرا  فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاد الفعل لغيبوبة 

التي تعفري مرن  425كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها . وكذل  نص المادة 

برين الأصرول والفرروع أو الرزوجين غيرر المفتررقين قانونرا  ، أو برين  التي تقبع لأول مبرةالعقاد السرقة 

حالررة الرردفاع  أمببا أسببباب التبريببر فمثالهببالأم مررن جهررة ثانيررة . الأربررة والربيبررات مررن جهررة وبررين الأد وا

الشرعي وضرود الت ديب التي ينزلها بالأولاد أبا هم وأعمال العنرف التري تقرع أثنراء ممارسرة الألعراد 

الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب والعمليات الجراحيرة والعلاجرات الطبيرة المنطبقرة علرى أصرول الفرن 

.  (1)المري  أو رضى ممثليه الشررعيين أو حرالات الضررورة الماسرة .... الرخشرط أن تجري برضى 

تتعلق بالفعرل ولريس بالفاعرل ويترترب عليهرا انتفراء الصرفة الجرميرة  وأسباب التبرير هي أسباب موضوعية

فبي إلا أنه لا يعتبر من قبيل الخطا في تطبيبق القبانون مبا إذا كبان الحكبم قبد انطبوا علبى خطبا .  (1)عن الفعل

. مثال ذل  أن تكون المحكمة قد ذكرت في حكمها أن الفعل الذي ثبت بحق المتهم هرو سررقة فري  وصع الجرم

حين أنه شروع فقأ . ومن تطبيقات محكمة النق  المصرية التي تستحق التسجيل في هذا المقام ما قضرت بره 

المحكروم بهرا فعرلا  لا تتجراوز العقوبرة  من أن الخط  في تطبيق القانون لا يكرون سرببا  للرنق  إذا كانرت العقوبرة

المقررة للفعل بحسب المادة الصحيحة ، حيث لا يكون المحكوم عليه قرد نالره ضررر مرن هرذا الخطر  ولا تكرون 

المحكمة في الحقيقة أخط ت في توقيع العقوبة الصرحيحة وإنمرا تكرون قرد أخطر ت فقرأ فري الإشرارة إلرى المرادة 

إذا كانرت العقوبرة المحكروم بهرا تتجراوز العقوبرة المقرررة فري المرادة الواجرب  التي ترنص علرى تلر  العقوبرة أمرا

تطبيقها أو تقل عنها فإن الحكم يكون قابلا  للنق  . وكل مرا يكرون لمحكمرة الرنق  فري هرذه الحالرة أن تصرحح 

 . (2)الخط  وتخفف العقوبة أو تشددها على حسب الأحوال

ا وقع خط  في ذكر رقم الفقررة فري المرادة القانونيرة عنرد فررض ب نه إذ وقضت محكمة التميي  عندنا      

ً .  (3)العقوبة فلا يجرك الحكم لأنه خط  كتابي في ذكر الرنص القرانوني لا يسرتلزم  أن الخطا وقضت أيضا

نق  الحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة فري القرانون للجريمرة بحسرب الوقرائع المثبترة فري 

 .(4)ستوجب في مثل هذه الحالة تصحيح الخط  وت ييد الحكم من حيث النتيجةالحكم وإنما ي

ل ( مررن قررانون أصررو160أي فرري مجررال الأحكررام الحقوقيررة نجررد أن المررادة ) وعلببى المسببتوا الحقببوقي      

كانره المحاكمات المدنية ترنص علرى أنره يجرب أن يبرين فري الحكرم المحكمرة التري أصردرته وتراريخ إصرداره وم

ل وأسماء القضاة الذين اشتركوا فري إصرداره وأسرماء وكلائهرم كمرا يجرب أن يشرتمل الحكرم علرى عررض مجمر

 ى وطلبرات الخصروم وخلاصرة مروجزة لردفوعهم ودفراعهم الجروهري وأسرباد الحكرم ومنطوقره .لوقائع الردعو

ا  مرن سرنة ( من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الرذي بقري مطبقر186( هذا يقابله المادة )160ونص المادة )

 . 1988لسنة  24حيث ألغي وحل محله قانون أصول المحاكمات المدنية رقم  1988وحتى سنة  1952

                                                           
 من قانون العقوبات . 62ـ  60تنظر في هذا الش ن المواد من  (1)
 عقوبرات )القسرمكتابنرا شررك قرانون الفي تفصيل أكثر ينظر المحاضرات الملقاة منا على طلبرة المعهرد القضرائي فري هرذا الشر ن وكرذل   (1)

 العام( .
 . 529ص  1990مشار إلى هذا الحكم في مؤلف الدكتور عبد الحميد الشواربي . تسبيب الأحكام المدنية والجنائية طبعة  (2)
 . 782ص  1مجموعة المبادئ ج 113/66تمييز جزاء  (3)
 . 783ص  1ج 5/69تمييزجزاء  (4)
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وهكذا فإن الأحكام الحقوقية يتعين هي الأخررى أن تكرون مسرببة تسربيبا  قانونيرا  صرحيحا  بمعنرى أن يكرون       

فا  صحيحا  ورتب عليها ا ثار القانونية وذلر  كلره مرن يفها تكييَّ كَ القاضي قد فهم المسائل القانونية في الدعوى وَ 

أن إغفرال  وتطبيقباً لبذلك قضبت محكمبة التمييب أجل تمكين محكمة التمييز من مراقبة الأحكام المطعون فيهرا . 

التثبيت من صحة واقعة من وقائع الدعوى هو مرن الأمرور التري تعيرب الحكرم خصوصرا  إذا كانرت هرذه الوقرائع 

. وقضررت أيضررا  انرره وإن كرران  (1)ة قررد تخررالف النتيجررة الترري انتهررى إليهررا الحكررم المطعررون فيررهتوصررل إلررى نتيجرر

لمحكمررة الموضرروع السررلطة التامررة فرري فهررم الواقررع مررن الشررهادات والمسررتندات والتحقيقررات وترررجيح بينررة أحررد 

ة هذا الفهرم ولا يتر تى لهرا الفريقين على بينة الفريق ا خر أو الاقتناع بها. إلا أن لمحكمة التمييز صلاحية رقاب

ذل  إلا إذا كانت أسباد الحكم معللة تعليلا  وافيا  لتراقب مرا إذا كران اسرتخلاص النتيجرة مرن أصرل موجرود فري 

 . (2)الدعوى وما إذا كان استخلاصا  سائغا  ومقبولا  وغير مناق  لما اثبتته المحكمة في حكمها

 كلمة ختامية :

وفيره  ان هرذا الجهرد المتواضرع قرد يكرون فيره الصرواد –وبكرل تواضرع  –في نهاية هذه المحاضرات أقرول     

 الخط  ، فان كنت قد أصبت فهذا من فضل الله وتوفيقه وان كنت قد أخط ت أو سهوت فهذا من نفسي.

 الدكتور عبد الرحمن توفيق                                              

ً قاضي   محكمة التميي  ورئيس محكمة الجنايات الكبرا/سابقا

ً ق . أ عميد كلية الحقوق/جامعة عمان الاهلية/س                                               ابقا

ً عضو اللجنة العلمية بالمعهد القضائي لعدة سن                                                وات/سابقا

 ملخص خاص

 ذات علاقة بتسبيب الاحكام مسالة

ا ستمعو ل وهو هل يشترط أن يكون القاضي أو القضاة الذين إاهذه المس لة هي على شكل تس

 أن يصدر نع منالبينات هم الذين يتعين ان يصُدروا الحكم النهائي في الدعوى أم أنه لا يوجد ما يم

 استمعوا جزءا  منها فقأ .الحكم من قاضي أو قضاة لم يستمعوا كافة البينات أو أنهم 

وقبل أن نعرض لاحكام القانون في هذا الش ن نشير إلى أن هناك بع  القرارات التي صدرت 

كانت تشترط أن يكون القضاة الذين استمعوا شهادة الشهود هم الذين  في خمسينات القرن الماضي

هو القاضي الذي يستمع الشهود لى ان ذل  عائد إ لحكم وكان رأي السادة القضاة أنيتعين أن يصدروا ا

( والذي تضمن 13/53نذكر تمييز جزاء ) ةئيالاقدر على تقدير شهاداتهم . ومن هذه الاحكام القضا

وبالتالي فان القاضي الذي لم  ."  تقديرها حق تمل  التي هي البينات سمعت التي المحكمةالاتي : " 

( 21/53وفي تمييز جزاء ) .( 12/54تمييز جزاء )  شهاداتهم تقدير حق يمل  لايستمع لشهادة الشهود 

                                                           
 . 136/78تمييز حقوق  (1)
 . 345/77تمييزحقوق  (2)
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 حالة وفي شهادته الى استمعت التي للمحكمة يعود الشاهدقضت محكمة التمييز ان حق تقدير شهادة 

أنه لا  ز( قضت محكمة التميي48/55وفي تمييز جزاء ) . معقولة اسبابا تبين ان عليها قناعتها عدم

لم تسمعها بنفسها . وحيث أن القناعة قوامها البينة المستمعة ، فان  ةيجوز لهيئة المحكمة ان تقُدَّر بين

قناعتها على بينة لم تسمعها بذاتها ، فاذا كان أحد قضاة  ذل  أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني مقتضى

المحكمة التي أصدرت الحكم لم يستمع إلى شهادات قسم من الشهود فان القناعة التي يكوّنها ضد المتهم 

على ( . ومع هذا فانه اذا وافق المتهم 72/55ل هذه الحالة لا تتفق والمبدأ السابق )تمييز جزاء في مث

 هذه اثارة من منعيُ  اليها وصلتمن النقطة التي  عدم إعادة سماع البينات وعلى السير في المحاكمة

 .( 61/55)تمييز جزاء  المميز الحكم نق  طلب في اليها والاستناد النقطة

الذي سارت عليه محكمة التمييز في هذه الاحكام التي كانت خمسينات  هذا الاتجان الاه ان

 ما القانون في يوجد لابعد ذل  حيث إستقرت أحكامها على أنه  عادت عنهوستينات القرن التاسع عشر 

وفي تمييز  .( 121/81)تمييز جزاء  مجددا البينة الى تستمع ان الهيئة تبدل عند المحكمة على يحتم

 قضت محكمة التمييز بالاتي :  94/82جزاء 

 استماع في يشترك لم ولو الحكم في قاض اشتراك يجيز الاصولية التشريعات في العام الاتجاه ان* " 

 والحيلولة التقاضي اجراءات تيسير هي قضائيا وبالتالي تشريعيا المبدا هذا تقدير من والحكمة البينات،

 .تعقيدها دون

 في يشترك لم الحكم في قاض اشتراك بطلان على ينص لم الجزائية المحاكمات اصول قانون ان* 

 .البينات استماع

 تليت قد السابقة المعاملات ان دام ما الدفاع باوجه يخل لا الدعوى في اخر محل قاض حلول ان* 

قضت أيضا  أنه لا يوجد  107/91" . وفي تمييز جزاء  مجددا بالدعوى اشترك الذي القاضي بحضور

 بع  تغير اذا القضية فصل من المحكمة هيئة يمنع نص الجزائية المحاكمات اصول قانونفي 

مع ملاحاة أنه  ."  السابقة الهيئة استمعتها التي الدعوى بينات سماع اعادة ذل  يستلزم ولا اعضائها

في حال أن تكون هيئة المحكمة )سواء كان تشكيلها من قاضي واحد أو اثنين أو ثلاثة( قد  يشترط

تغيرت كليه أو بع  الاعضاء في حالة التشكيل من ثلاث قضاة أن يذُكر في أول جلسة بعد التغيير 

 382/94 العبارة التالية : " تلُيت الاجراءات السابقة بسبب تبدل الهيئة الحاكمة " . وفي تمييز جزاء

 الاعتماد من القاضي يمنع ما 61 /9 رقم الجزائية المحاكمات اصول قانون في ليسقضت بالاتي : " 

 هيئة بان فالادعاء وعليه سابقة هيئة من الدعوى نظر عند سابقة جلسات في واعطيت سبق اقوال على

 وتحصيل الحكم يعيب لا ذل  فان النيابة شهود جميع لاقوال تستمع لم الحكم اصدرت التي المحكمة

 ."  الاوراق من استخلاصا للواقعة المحكمة

وقانون أصول المحاكمات الجزائية والذي لم يرد فيه نص  بخصوص الاحكام الجزائيةما تقدم 

 يمنع من اعتماد البينات التي سبق أن استمعتها هيئة سابقة . 
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( من قانون أصول المحاكمات 80/3فاننا نذكر نص المادة ) واما بخصوص الاحكام الحقوقية      

 فيجوز كليا او جزئيا تغيرا المحكمة تشكيل تغير اذاالمدنية والتي جاء نصها على النحو التالي : " 

 من الدعوى في تسير ان لها يجوز كما السابقة الهيئة استمعتها بينة اية تعتمد ان الجديدة المحكمة لهيئة

 القضاةيجب أن يحضر : "  ( على أنه 158/4كما ورد النص في المادة ) ."  اليها وصلت التي النقطة

 فيجوز بعضهم وتغيب المداولة هيئة من موقعا الحكم كان واذا. الحكم تلاوة المداولة في اشتركوا الذين

 . " به النطق بتاريخ الحكم يؤرخ ان على اخرى هيئة من تلاوته


